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ملخص البحث:

إن موضــوع الإنجــاب ل ســيما الإنجــاب الصناعــي مــن أكثــر الأمــور التــي أصابهــا التطــور، 
حيــث ظهــرت صــور مســتحدثة بقصــد التغلــب علــى بعــض الصفــات الوراثيــة أو تحســين الجنــس، 
حتــى وصــل الأمــر إلــى الحصــول علــى أطفــال دون اتصــال جنســي، ثــم الســتعانة برحــم امــرأة 
غيــر الزوجــة حــال وجــود مــا يمنــع الزوجــة مــن الحمــل، وقــد وقــف علمــاء الإســلم كثيــراً أمــام 
هــذه القضايــا قبــل الدخــول فــي حيثياتهــا، ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار إيجابيــة أو ســلبية، وبرغــم 
أهميــة هــذه التطــورات الطبيــة المســتحدثة، إل أن لهــا مخاطــر تختلــف مــن حالــة لأخــرى، فهــذه 

الأمــور بحاجــة إلــى دراســة وتدقيــق عميــق لأنهــا مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالإنســان ووجــوده.

الحديث عن وسيلة ظهرت بكثرة في الآونة الأخيرة؛ للتغلب على مشكلة عدم الإنجاب لدى 
لتلك  باللجوء  الكثيرين  استئجار الأرحام، في ظل رغبة  أو  تأجير  النساء، أل وهي وسيلة  بعض 
التساؤل المهم  العقم، وهنا يطرح  التي تعالج مشكلة  الوسيلة باعتبارها من أبرز الوسائل الحديثة 
حول مدى شرعية هذه الوسيلة، ورأي علماء الدين فيها، وموقف القوانين الوضعية منها، وبالأخص 
القانون الإماراتي ل سيما من الناحية الجنائية، والحديث أيضاً عن الربط بين تأجير الأرحام والتلقيح 
الصناعي، حيث إن المشرع الإماراتي لم يتعرض بشكل صريح لمصطلح تأجير الأرحام، ولكنه 
قد تناول هذه الوسيلة كصورة من صور التلقيح الصناعي المخالف للشروط المنصوص عليها في 

قانون المسؤولية الطبية التحادي.

ــر  ــة، تأجي ــة، الأم البديل ــات المســاعدة، الأم المســتعارة، الأم البيولوجي ــة: التقني الكلمــات الدال
الأرحــام، التلقيــح الصناعــي. 



( 585 - 617 ) (�المسؤولية الجنائية عن تأج� الأرحام  (دراسة في الفقه الإسلامي والقانون الإمارا

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 5862

المقدمة:

الحمــد لಋ رب العالميــن والصــلة والســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــة الطيبيــن 
الطاهريــن. للتقديــم بموضــوع الدراســة المســؤولية الجنائيــة عــن تأجيــر الأرحــام (دراســة مقارنة).

عالمنــا الإســلمي يواجــه العديــد مــن التحديــات، والتــي تشــكل خطــراً يهــدد كيانــه وهويتــه، 
ــاً بعــدم  ــاً مرضي ــد يواجــه الزوجــان أو أحدهمــا عيب ــط بالإنجــاب، فق ومــن أبرزهــا مــا هــو مرتب
القــدرة علــى الإنجــاب بالطريقــة الطبيعيــة، وعلــى اعتبــار أن العقــم يعــد مرضــاً بالمفهــوم الواســع 
للأمــراض، فــل حــرج مــن طلــب التشــخيص والتــداوي منــه بوســائل المســاعدة الطبيــة والمباحــة 
شــرعاً وقانونــاً، ولــو كان ذلــك بوســيلة التلقيــح الصناعــي المســتحدثة، ونظــراً لحداثــة هــذه الوســيلة 
و تطورهــا وتوســعها الســريع فــي الوطــن العربــي، ومــا قــد ينتــج عنهــا من مفاســد أســرية وأخلقية 
ونفســية وقانونيــة قــد تثُــار بالمجتمــع العربــي، وبالأوســاط الطبيــة للعامليــن فــي مجــال الإنجــاب، 
ــب،  ــن جان ــي م ــتوى القانون ــى المس ــه عل ــاته ومقتضيات ــه انعكاس ــار أن كل تطــور ل ــى اعتب وعل
وموقــف علمــاء الإســلم منهــا مــن جانــب آخــر، وجــب علــى القانــون أن يعتــرف بهــذه الوســائل 
ــر الأرحــام،  ــح الصناعــي داخــل الرحــم أو خارجــه، وفــي شــأن مــا يســمى بتأجي ــة كالتلقي الحديث
وأن يتعــرض لهــا مــن خــلل تنظيمهــا قانونــاً، ووضــع الحــدود الفاصلــة بينهــا وبيــن التشــريعات 
الأخــرى التــي تتشــابه معهــا فــي كيفيــة التعامــل معهــا وتختلــف معهــا مــن ناحيــة مــدى شــرعيتها.

وحيــث أنــه أثنــاء كتابــة البحــث ظهــر قانــون جديــد بتاريــخ 19 / ديســمبر/2019م فــي شــأن 
المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب رقــم (7)، والــذي ألغــي فيــه القانــون التحــادي رقــم (11) لســنة 
2008 بشــأن ترخيــص مراكــز الإخصــاب بالدولــة، وكان ذلــك عنــد إتمــام البحــث بالنهايــة، ولذلــك 
أكملــت البحــث وقمــت ببعــض التعديــلت بالإضافــة والحــذف حســب مــا جــاء بــه القانــون الجديــد، 

وذلــك بتوجيــه الأســتاذ المشــرف مــع بيــان وجهــة نظــر الباحثــة.

أولاً- أهمية موضوع البحث:

تتجلــى أهميــة الدراســة فيمــا تثيــره هــذه الوســيلة الحديثــة مــن غموض حــول طبيعتهــا وآثارها، 
والضمانــات المقــررة عنــد ممارســتها مــن قبــل الفقــه القانونــي والإســلمي، وعلــى اعتبــار أنهــا 
وســيلة جديــدة وعصريــة، والدراســات بشــأنها قليلــة جــداً ومتبعثــرة وبحاجــة للجمــع والمناقشــة، 
تظهــر لنــا حاجــة العامليــن فــي الطــب والأنظمــة الطبيــة والقانونيــة إلــى معرفــة الحكــم الشــرعي 
حولهــا، بالإضافــة إلــى أنــه ظهــرت مؤسســات ووكالت تمــارس هــذه العمليــات علــى نطــاق كبيــر. 

ثانياً- مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

ــر الأرحــام،  ــي مــن مســألة تأجي ــان موقــف المشــرع الإمارات ــي بي تكمــن مشــكلة الدراســة ف
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وهــل تــم النــص عليهــا وتنظيمهــا قانونــاً، ونطــاق المســؤولية الجنائيــة عنهــا، ومــن ثــم نبدأ إشــكالية 
الدراســة بالتســاؤل التالــي: 

ما هو نطاق وحدود المسؤولية الجنائية عن مسألة تأجير الأرحام ؟ . 1

هل يمكن إثارة المسؤولية الجنائية عن فعل تأجير الأرحام في ذاته ؟ . 2

البحــث يعالــج مشــكلة خطيــرة جــدًا، والمفتــرض أن يجــرم الفعــل هــذا بكافــة صــوره، كمــا أنــه 
يعالــج قصــوراً تشــريعياً فــي مســألة خطيــرة، يمكــن تــؤدي لختــلط الأنســاب. 

ثالثاً- أهداف البحث :

تستهدف الباحثة من دراسة موضوع البحث ما يأتي:

التعريف بماهية تأجير أو استئجار الأرحام.. 1

بيان نطاق وحدود المسؤولية الجنائية عن تأجير الأرحام.. 2

بيان موقف الفقه السلمي من مسألة تأجير الأرحام.. 3

مدى كفاية القواعد العامة للتجريم في قانون العقوبات عن فعل تأجير الأرحام.. 4

بيان مدى إمكانية إثارة المسؤولية الجنائية عن فعل تأجير الأرحام في ذاته.. 5

رابعاً- منهجية الدراسة : 

لقد تم العتماد في هذه الدراسة على استخدام المناهج الآتية: 

المنهــج الوصفــي التحليلــي : وذلــك عبــر الوصــف الخــاص لأحــكام المســؤولية الجنائيــة . 1
عــن تأجيــر الأرحــام، والوقــوف علــى أبعادهــا ونطاقهــا، وتحليــل النصــوص القانونيــة 

التــي عالجتهــا.

المنهــج المقــارن : وذلــك مــن خــلل المقارنــة بيــن الفقــه الإســلمي والقوانيــن الوضعيــة . 2
المقارنــة، ل ســيما قانــون المســؤولية الطبيــة الإماراتــي رقــم (4) لســنة 2016م، والقانون 
التحــادي بشــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب رقــم (7) لســنة 2019م، وذلــك مــن 
خــلل عــرض الآراء الفقهيــة الشــرعية مــن موضــوع الدراســة والأدلــة الشــرعية لــكل 
رأي فقهــي، وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة علــى نصــوص الكتــاب والســنة والفقــه والمعاجم 

اللغويــة والفقهيــة والقانونيــة والمصــادر الطبيــة. 



( 585 - 617 ) (�المسؤولية الجنائية عن تأج� الأرحام  (دراسة في الفقه الإسلامي والقانون الإمارا

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 5882

خامساً- خطة الدراسة :

المبحث الأول: ماهية تأجير الأرحام وعلقته بالتلقيح الصناعي.

المبحث الثاني: مدى إمكانية إثارة المسؤولية الجنائية عن تأجير الأرحام. 

الخاتمة 

المبحث الأول: ماهية تأجير الأرحام وعلاقته بالتلقيح الصناعي

تمهيد:

تعتبــر مســألة تأجيــر الأرحــام مســألة جديــدة ظهــرت فــي الســنوات الأخيــرة كتطــور حديــث 
ــر بهــذه الصــورة أمــلً  ــدى بعــض النســاء، كمــا أنهــا تعتب ــم ل ــولً ناجحــة لحــالت العق يحقــق حل
للكثيــر مــن الأزواج الذيــن حرمــوا مــن الإنجــاب، إذ تــدور فكــرة تأجيــر الأرحــام حــول اســتعانة 
الزوجــة برحــم امــرأة أخــرى، وهــي (الأم البديلــة أو الأم المســتأجرة) فــي حــال وجــود مشــاكل فــي 
رحــم الزوجــة تجعلــه غيــر قــادر علــى الحتفــاظ بالنطفــة بعــد تخصيبهــا، أو غيــر قــادر فــي البدايــة 

علــى اســتقبال الحيــوان المنــوي لحــدوث التخصيــب. 

ومن خلل ذلك فإن هذا المبحث سوف يتم تناوله من خلل المطلبين الآتيين :-

المطلب الأول: التعريف بتأجير الأرحام. 

المطلب الثاني: العلقة بين تأجير الأرحام والتلقيح الصناعي.  

المطلب الأول: التعريف بتأجير الأرحام

الرحــم هــو الــدار المكيــن الــذي تنمــو فيــه النطفــة الأمشــاج، وتعلــق فيــه حتــى تصيــر علقــة ثــم 
مضغــة ثــم عظامــاً، ثــم يكســوه لحمــاً، ثــم ينشــئه ౫ಋ خلقــاً آخــراً، حتــى يخرجــه طفــلً كامــل الخلقــة 
ســوي التكويــن، كمــا يعــد الرحــم عضــواً عضليــاً أجوفــاً ذا جــدار متيــن وثخيــن، عنــد حمــل المــرأة 

فــإن الرحــم ينمــو ويكبــر حتــى يمــلأ البطــن)1).

الوضعي، جامعة  الشريعة الإسلمية والقانون  بين  الغندوقة، استئجار الأرحام دراسة مقارنة  الباحثة/ ربيعة    (1(

الوادي، الجزائر، 2014م، ص11
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الفرع الأول: التعريف اللغوي لمصطلحي الإجارة والرحم

أولاً- تعريف الإجارة لغة :

مــن الممكــن الجمــع بيــن كل مــن الهمــزة والجيــم والــراء، حيــث أنهمــا فــي الأصــل دللــة علــى 
العمــل، وأيضــاً لجبــر العظــم الكســير، أمــا بالنســبة لجبــر العظــم كأن يؤجــر العامِــل عمــا أصابــه 
ــه، وقــد عرفهــا الراغــب الأصفهانــي: (الســتئجار:  ــر ب مــن تعــب فــي العمــل، كأنهــا شــيء يجب

بأنــه طلــب الشــيء بالأجــرة))1).

ثانياً- تعريف الرحم لغة :

يطلــق عليــه بأحــد المعنييــن: الأول: القرابــة وأســبابها، الثانــي: البيــت الــذي ينبــت فيــه الولــد 
ــو  ــى الأول وه ــي المعن ــم ف ــوم الرح ــبة لمفه ــن)2)، وبالنس ــي البط ــه ف ــاص ب ــاء الخ ــون الوع ويك
ــع كل  ــك يق ــى ذل ــاء عل ــه بن ــث أن ــارب، حي ــم الأق ــر : إن ذوي الرحــم ه ــن الأثي ــال اب ــة : ق القراب
ــارب مــن جهــة النســاء ذوي الأرحــام،  ــى الأق ــق عل ــن النســب، ويطل ــرد وبي ــن الف مــن يجمــع بي
وهــم الذيــن ل يحــل نكاحهــم كالأم أو الأخــت أو البنــت أو العمــه أو الخالــة)3)، أمــا عــن الحــروف 

ــة)4). ــة والرأف ــى العطــف والرق ــدل عل الخاصــة بكلمــة الرحــم، فجميعهــا ت

الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي لتأجير الأرحام 

اختلفــت وتعــددت تعريفــات تأجيــر الأرحــام، ومــن أهمهــا: زرع بويضــة الزوجــة، والتــي تــم 
ــده،  ــى أن تل ــة الأمشــاج إل ــك لحمــل نطف تلقيحهــا بمنــي زوجهــا بداخــل رحــم امــرأة أخــرى، وذل
مقابــل مبلــغ معيــن مــن المــال تــم التفــاق عليــه بينهــم أو بــدون مقابــل، كأن تكــون الأم صاحبــة 
الرحــم أحــد أقربــاء الزوجــة أو أختهــا، حيــث أن الزوجــة ل تســتطيع الحمــل، ول تســتطيع تحمــل 

نفقــات أم مســتأجرة)5).

)1)  الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن. سوريا، دار القلم، 1430هـ-2009م، ص65 .

)2)  د/برهان القيسي، عقد إجارة الأرحام بين الإباحة والخطر، (مصر-الإمارات: دار الكتب القانونية-دار شتات 

للنشر، 2015م)، ص51

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1% راجع الموقع الإلكتروني -<  (3)
D8%A7%D8%AB_%D8%B0%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%
D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%85

)4)  أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبدالسلم محمد هارون، اتحاد الكتاب 

العرب، ج6، 2002، ص498

الدين  دار عماد  الشخصية، عمّان،  الأحوال  في  الفتوى  وأثرها على  العلمية  المستجدات  العياصره،  )5)  د/صفاء 

للنشر، 2009م، ط1، ص289



( 585 - 617 ) (�المسؤولية الجنائية عن تأج� الأرحام  (دراسة في الفقه الإسلامي والقانون الإمارا

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 5902

ــر  ــح تأجي ــط بمصطل ــي ترتب ــات الت ــض المصطلح ــوم بع ــان مفه ــن بي ــد م ــك لب ــى ذل وعل
ــن، والأم المســتعارة أو  ــي شــتل الجني ــر ويعن ــك: الرحــم الظئ ــه، ومــن ذل الأرحــام أو تتشــابه مع
البديلــة والحاضنــة، والأم بالوكالــة، والحمــل لحســاب الغيــر، وإن جميــع هــذه المصطلحــات لهــا 
مدلــول طبــي واحــد، وهــو مــا ســيتم بيانــه بالتعريــف التالــي : (هــو تلقيــح منــي الرجــل ســواء كان 
مــن الــزوج أو مــن رجــل أجنبــي مــع البويضــة الخاصــة بالزوجــة أو بامــرأة أخــرى أجنبيــة فــي 
وعــاء مخبــري خــارج الرحــم، ويتــم اختبــاره بنــاء علــى توافــر خصائــص عضويــة نفســية معينــة، 
وبعــد حــدوث النقســام المناســب بعــد تلقــي الحيــوان المنــوي مــع البويضــة، يتــم إعــادة اللقيحــة 

لرحــم الزوجــة أو لرحــم امــرأة أجنبيــة أخــرى)1).

ومن أهم المصطلحات التي يجب معرفتها لرتباطها بمصطلح تأجير الأرحام:

شــتل الجنيــن: هــو ســلب الجنيــن فــي أحــد مراحــل التكويــن وهــي النطفــة وزرعــه داخــل رحــم 
امــرأة أخــرى حتــى تحملــه طــوال مرحلــة تكوينــه.

الرحــم المســتأجر: إن مصطلحــات الحمــل لصالــح الغيــر أو إجــارة الأرحــام أو الرحــم المؤجر 
أو البديــل هــي مصطلحــات شــائعة، وأطلــق عليــه الرحــم المســتأجر مــن بــاب التغليــب؛ لأن الغالــب 
ــالأم المســتأجرة أو الأم  ــة تســمى الأم ب ــك الحال ــي تل ــا يكــون بعــوض، وف ــك الحــالت إنم ــي تل ف
بالوكالــة أو البديلــة أو أجنــة بالوكالــة أو بالإنابــة أو الأمومــة بالســتبدال أو البطــن المؤجــر، 

وجميــع هــذه المصطلحــات لهــا ذات المعنــى وهــي إجــارة الأرحــام.

الأم البيولوجيــة: هــي المــرأة صاحبــة البويضــة الملقحــة بمــاء زوجهــا، ســواء تــم الحمــل فــي 
رحمهــا أو فــي رحــم امــرأة أخــرى، فتســمى البيولوجيــة لأنهــا صاحبــة البويضــة الملقحــة)2)، كمــا 
عرفهــا البعــض بأنهــا: المــرأة التــي ســاهمت فــي تخليــق الجنيــن مــن خــلل المشــاركة بالبويضــة 

دون الرحــم)3).

الأم البديلــة: هــي المــرأة التــي تقــوم بشــغل الرحــم الخــاص بهــا بوجــود مقابــل أو بدونــه، حيــث 
تقــوم بحمــل ناتــج مــن "نطفــة أمشــاج")4) - تــم تخصيبهــا صناعيــاً - لزوجيــن مــن الصعــب عليهمــا 

)1)  د/برهان القيسي، عقد إجارة الأرحام بين الإباحة والخطر، مرجع سابق، ص37

2007م،  القانونية،  الكتب  دار  مقارنة،  دراسة  الصناعي  للإنجاب  القانوني  النظام  هيكل،  إبراهيم  د/حسيني    (2(

ص349

المكتب  مقارنة،  فقهيه  الحلل والحرام دراسة  قواعد  تأجير الأرحام في ضوء  الحليم محمد منصور،  د/عبد    (3(

الجامعي الحديث، 2012م، ط1، ص16

)4)  نطفة الأمشاج: هي بويضة الزوجة الملقحة صناعياً بمنى زوجها في الأنبوب وتسمى البويضة الملقحة. راجع: 

القاهرة، 2006م،  الحقوق، عين شمس،  كلية  الإنسان،  لحماية جسم  القانوني  النظام  الشامسي،  د/حبيبة  سالم 
ص344
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الإنجــاب طبيعيــا؛ً وذلــك لفســاد برحــم الزوجــة، وعــدم قــدرة رحمهــا علــى إكمــال المــدة الخاصــة 
بالحمــل، أو لنعــدام وجــوده أصــلً)1).

ــن  ــليم م ــرأة س ــم ام ــون: رح ــبق يك ــا س ــى م ــاء عل ــح بن ــف الأوض ــة: إن التعري رأي الباحث
ــي زرع  ــة ف ــا الرغب ــه لزوجــة لديه ــه بأجــر أو بدون ــث تبذل ــل حي ــح للحم ــة، ويصل ــة الطبي الناحي
ــاء  ــتأجرة) عن ــرأة (المس ــذه الم ــل ه ــا، ولتتحم ــي الخــاص بزوجه ــا بالمن ــد تخصيبه ــا بع بويضته
ووهــن الحمــل، وعلــى أن تقــوم بتســليم المولــود لــلأم صاحبــة البويضــة والتــي فــي الغالــب يكــون 

رحمهــا عاجــزاً عــن الحمــل)2).

المطلب الثاني: العلاقة بين تأجير الأرحام والتلقيح الصناعي

ــب،  ــس بالقري ــت لي ــذ وق ــا الطــب من ــي عرفه ــائل الت ــم الوس ــن أه ــح الصناعــي م ــد التلقي يع
ووســيلة تأجيــر الأرحــام مــن الوســائل العلميــة الحديثــة التــي عرفهــا الأطبــاء والفقهــاء المســلمين 
والتــي كانــت بدايتهــا لــدى الغــرب، وبعــد نجاحهــا تــم اســتخدامها مــن قبــل العــرب، إل أن كليهمــا 
يعــد أمــل؛ً للقضــاء علــى عــدم القــدرة علــى الإنجــاب، وإراحــة الأزواج الذيــن منعتهــم الموانــع 

مــن الإنجــاب.

الفرع الأول: التعريف بتقنية التلقيح الصناعي

أولاً- التعريف اللغوي:

ــال  ــر بإحب ــام الذك ــى قي ــدل عل ــح ي ــل صحي ــاء أص ــاف والح ــلم والق ــة: ال ــي اللغ ــح ف  التلقي
ــوم  ــك النعــم تق ــاح الشــجر والنعــم، وتل ــه مــن لق ــك بمــا يشــتبه ب ــى ذل ــم المقايســة عل ــى، وتت الأنث
ــم تلقحــه مــن خــلل الريــاح)3)، قــال  ــه يت الذُكــران الخاصــة بهــا بتلقيحهــا، وأمــا عــن الشــجر فأن
يـَـاحَ لوََاقـِـحَ))4). واللقــاح أصلــه للإبــل وتجمــع الملقيــح (مــا فــي بطــون النــوق  تعالــى: ﴿وَأرَْسَــلْناَ الرِّ

ــم أســتعير ذلــك فــي النســاء، فيقــال : لقحــت إذا حملــت. مــن الأجنــة)، وث

الصطنــاع فــي اللغــة: الصــاد والنــون والعيــن هــم أصــل واحــد صحيــح، ويعنــي عمــل الشــي 
اصطناعــاً)5)، وكذلــك الصنــع إنمــا يعنــي إجــادة للفعــل، فــكل صنــع إنمــا هــو فعــل وليــس العكــس، 

كأن يكــون كل فعــل صنعــاً.

)1)  د/حسيني إبراهيم هيكل، النظام القانوني للإنجاب الصناعي دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص349

)2)  د/سعد الدين مسعد الهللي، الثلثونات في القضايا الفقهية المعاصرة دراسة مقارنة، القاهرة، 2011م، ص19.

)3)  أحمد بن زكريا بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج5، 1399هـ-1979م، ص261

)4)  سورة الحجر : الآية 22

)5)  د/زكريا أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ص313
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ثانياً- التعريف الاصطلاحي للتلقيح الصناعي :

ــدى  ــم ل ــة تجــري لحــالت العق ــا: هــي عملي ــات ومنه ــدة تعريف ــح الصناعــي بع عــرف التلقي
المــرأة عبــر إدخــال المنــي الخــاص بالــزوج إلــى زوجتــه أو لمــرأة أجنبيــة فــي العضــو التناســلي 

الخــاص بهــا، وذلــك بغيــر أن يكــون هنــاك اتصــال جنســي)1).

بداخل  المنوية  الحيوانات  زراعة  يكون:  الحالة  تلك  في  الأوضح  التعريف  إن  الباحثة:  رأي 
الجهاز التناسلي بالمرأة، أو عبارة عن عملية إخصاب لبويضة المرأة وذلك دون الطريقة الطبيعية، 
الطرق  بالرجل عبر  الخاصة  الذكرية  بالخلية  تلقيحها  والعمل على  المرأة  بويضة  أخذ  من خلل 

المعملية أو المخبرية، وإعادة زرعها في المرأة، بطريقة غير طبيعية.

الفرع الثاني: صور التلقيح الصناعي وعلاقته بتأجير الأرحام

ــم،  ــه العقي ــي من ــذي يعان ــوع المــرض ال ــا ن ــارات منه ــدة اعتب ــح الصناعــي لع يخضــع التلقي
ــب  ــا أغل ــت عليه ــرى اجتمع ــارات أخ ــدة اعتب ــاب، وع ــكان الإخص ــب م ــم بحس ــار الرح واعتب
التشــريعات العربيــة، وكذلــك الأطبــاء، وعليــه فأنــه فــي أغلــب التشــريعات العربيــة، ينقســم التلقيــح 

ــه عــدة صــور : ــوع  ل ــي والخارجــي، وكل ن ــن وهمــا : الداخل ــى نوعي الصناعــي إل

أولاً- التلقيح الصناعي الداخلي :

يقصــد بــه أخــذ منــي الرجــل وحقنــه بالمحــل الملئــم لــه داخــل مهبــل زوجتــه أو امــرأة غيرهــا 
مــن النســاء، ويعــرف أيضــاً (بالتلقيــح الإخصابــي الذاتــي أو الداخلــي))2).

ــزوج أو رجــل  ــي رجــل ســليم (ال ــم باســتخدام من ــة تت ــة: هــي إجــراءات طبي ــف الباحث تعري
أجنبــي) بغيــر الطريقــة الطبيعيــة أي دون وجــود اتصــال جنســي، وإنمــا بواســطة محقــن خــاص، 
ويتــم حقنــه فــي المــكان المناســب للزوجــة (فوهــة عنــق الرحــم) بغيــة الإنجــاب، وتكمــل بعــد ذلــك 
البويضــة الملقحــة بداخلهــا، بعمليــة التكويــن الجنينــي الطبيعــي، وغالبــاً يلجــأ لهــذا الأســلوب عندمــا 
يكــون فــي الــزوج قصــور لأي ســبب مــن الأســباب يمنــع عــن إيصــال مائــه فــي الموضــع المناســب 

بداخــل المهبــل.

)1)  د/شوقي  الصالحي، التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلمية والقوانين الوضعية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، 

جامعة القاهرة – كلية الحقوق، 2001م، ص11

مرجع  الوضعي،  والقانون  الإسلمية  الشريعة  بين  مقارنة  دراسة  الأرحام  استئجار  الغندوقة،  الباحثة/ربيعة    (2(

سابق، ص31
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صور التلقيح الصناعي الداخلي هما : 

يتــم أخــذ مــاء الــزوج وحقنــه فــي المــكان المناســب داخــل مهبــل الزوجــة أو رحمهــا – . 1
ولهــذه الطريقــة حالتيــن :

أن يتم التلقيح أثناء الحياة الزوجية بين الزوجين.	 

أن يتم التلقيح بعد وفاة الزوج ومن مائه المحفوظ في بنوك المني بعد وفاته.	 

يتــم أخــذ مــاء رجــل وحقنــه فــي المــكان المناســب مــن زوجــة رجــل آخــر (فــي حــال كان . 2
زوجهــا عقيمــاً ل بــذرة فــي مائــه) حتــى يقــع التلقيــح داخليــاً)1).

الموقف القانوني تجاه تقنية التلقيح الصناعي الداخلي :

موقــف المشــرع الإماراتــي: لــم يحظــر بشــكل نهائــي اتبــاع تلــك الوســيلة التــي تســاعد علــى 
التناســل، إل أنــه قــد حــدد شــروطاً وضوابطــاً لإجرائهــا، ونظمهــا وفــق نــص المــادة رقــم (14) 
ــى  ــاعدة عل ــة المس ــراء التقني ــوز إج ــه : "ل يج ــى أن ــك عل ــة، وذل ــؤولية الطبي ــون المس ــن قان م
الإنجــاب للمــرأة أو زرع جنيــن فــي رحمهــا إل مــن الزوجيــن وبنــاء علــى موافقتهمــا علــى ذلــك 

ــام الــزواج الشــرعي بينهمــا".  ــاء قي كتابــة، وبشــرط أن يكــون ذلــك أثن

ــى  ــاعد عل ــي تس ــة الت ــك التقني ــاح إجــراء تل ــد أب ــي ق ــك أن المشــرع الإمارات ــن ذل يتضــح م
ــرف  ــل ط ــن دون تدخ ــن الزوجي ــو بي ــي ه ــي الداخل ــح الصناع ــرف بالتلقي ــي تع ــاب، والت الإنج
آخــر بينهمــا، كذلــك لــم يحــدد المشــرع الســبل الخاصــة بالتقنيــة المســاعدة علــى الإنجــاب ضمــن 
المــادة الســابقة الذكــر، وبنــاء عليــه ذكــر (زرع جنيــن فــي رحمهــا)، وأشــرنا أن مصطلــح (التقنيــة 
المســاعدة علــى الإنجــاب، إنمــا تعــد تلقيحــاً صناعيــاً داخليــاً، بينمــا التلقيــح الصناعــي الخارجــي، 

يعُبــر عنــه بمصطلــح (زرع جنيــن فــي رحــم المــرأة). 

موقــف القانــون الليبــي: نــص قانــون العقوبــات الليبــي رقــم (75) لعــام 1972م علــى عمليــات 
التلقيــح الصناعــي صراحــةً وفــق المــادة (403) مكــرر (أ) علــى أنــه: "كل مــن لقــح امــرأة تلقيحــاً 
صناعيــاً بالقــوة أو التهديــد أو الخــداع يعاقــب بالحبــس مــدة ل تزيــد علــى عشــر ســنوات، وتكــون 
ــدار  ــة بمق ــزاد العقوب ــا، وت ــح برضاه ــنوات إذا كان التلقي ــس س ــى خم ــد عل ــدة ل تزي ــة لم العقوب

النصــف إذا وقعــت الجريمــة مــن طبيــب أو صيدلــي أو قابلــة أو أحــد معاونيهــم". 

ــه: "تعاقــب  ــى أن ــق نــص المــادة (403) مكــرر (ب) عل ــه جــاء وف ــون ذات ــك مــن القان وكذل
ــى  ــد عل ــاً بالســجن مــدة ل تزي ــح نفســها صناعي ــوم بتلقي ــاً أو تق ــل تلقيحــاً صناعي ــي تقب المــرأة الت

)1)  الباحثة/ربيعة الغندوقة، الموضع السابق.
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ــرة الســابقة إذا كان  ــي الفق ــا ف ــة المنصــوص عليه ــذات العقوب ــزوج ب ــب ال خمــس ســنوات، ويعاق
التلقيــح بعلمــه و رضــاه وســواء وقــع التلقيــح مــن الزوجــة أم مــن الغيــر". يتضــح مــن الســابق أن 
القانــون الليبــي حظــر وجــرم عمليــات التلقيــح بشــكل عــام، ســواء كان ذلــك برضــا المــرأة أو بــدون 

رضــا منهــا، أو أن يكــون بعلــم الــزوج ورضــاه. 

تلقيح  يجوز  "ل  بأنه:  لعام 1986م   (17) رقم  الطبية  بالمسؤولية  الخاص  القانون  نص  كما 
المرأة صناعياً أو زرع الجنين في الرحم إل عند الضرورة وبشرط أن يكون اللقاح في الحالتين 
من الزوجين وبعد موافقتهما"، ويلحظ من النص السابق أن المشرع الليبي أجاز عمليات التلقيح 
النص أن  المذكورة أعله، ويتبين من  بالمادة  الصناعي بشروط وضوابط، حددها بشكل صريح 
المشرع أجاز التلقيح الصناعي بنوعه الداخلي أي بين الزوجين وبموافقتهما، مع شرط أن تكون 
العملية  تلك  إجراء  إلى  المختص  ولجوء  الزوجين  لجوء  تبرر من خللها  والتي  هناك ضرورة، 

الخاصة بالتلقيح الصناعي أو زرع الجنين بداخل الرحم.

موقــف التشــريع الإيطالــي: اعتبــر المشــرع الإيطالــي تقنيــة التلقيــح الصناعــي جريمــة يعاقــب 
عليهــا الزوجــان بالحبــس لمــدة عــام، ويوجــد تقنيــن الســلوك الصــادر فــي 1984م والمنظــم 

ــن)1).  ــاء والباحثي ــة للأطب ــفيات الجامعي للمستش

ثانياً- التلقيح الصناعي الخارجي :

الأصــل أن البويضــة الأنثويــة يتــم تلقيحهــا داخــل الرحــم بالطــرق الطبيعيــة بالتصال الجنســي 
بيــن (الــزوج والزوجــة)، ولكــن أحيانــاً ولأســباب معينــة يتــم اللجــوء إلــى طــرق أخــرى للتلقيــح، 
ومنهــا التلقيــح الصناعــي خــارج الرحــم الــذي بــات ممكنــاً)2)، ول يلجــأ لهــذا النــوع إل فــي حــال 
فشــل عمليــة التلقيــح الصناعــي الداخلــي، وذلــك لصعوبــة ذلــك الإجــراء، ومــا قــد ينجــم عنــه مــن 

مشــكلت قــد تمــس أطــراف العمليــة.

ــاس (بتدخــل الغيــر)، و  ــة كبيــرة مــن قبــل كثيــر مــن الن ــد نالــت أهمي ــة ق كمــا أن هــذه التقني
قــد أولهــا الفقــه الإســلمي أهميــة كبيــرة نظــراً لنتشــارها فــي بــلد الغــرب، كمــا أنهــا امتــدت 

ــي. للمجتمــع العرب

تعريفــه: هــو عبــارة عــن تلقيــح بويضــة المــرأة بمنــي الرجــل، وذلــك خــارج الجســد بأنبــوب، 
وباســتخدام أحــد الوســائل الطبيــة اللزمــة، وعنــد تكويــن البويضــة الملقحــة، فأنــه يتــم نقلهــا لرحــم 

)1)  د/حسيني هيكل، النظام القانوني للإنجاب الصناعي دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص141

الحقوقية،  الحلبي  منشورات  ط1،  الجنائي،   القانون  في  المستجدات  لبعض  معالجات  نحو  الحماد،  أ/حسن     (2(

بيروت، 2013م، ص13
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المــرأة، وتــزرع بالجــدار الداخلــي لــه أو لرحــم امــرأة أخــرى ثــم تتــرك لتنمــو)1).

ــا إخصــاب  ــم مــن خلله ــي يت ــة، الت ــة: هــي مجموعــة مــن الإجــراءات الطبي ــف الباحث تعري
بويضــة المــرأة بمــاء الرجــل خــارج جهازهــا التناســلي فــي بيئــة مصطنعــة ثــم تعــاد اللقيحــة بعــد 

الإخصــاب لرحــم المــرأة أو لرحــم امــرأة أخــرى.

صور التلقيح الصناعي الخارجي هي :

ــة  ــار العلق ــن إط ــن ضم ــن الزوجي ــدث بي ــا يح ــو م ــي وه ــي الخارج ــح الصناع أولً- التلقي
ــة : ــالت الآتي ــي الح ــل ف ــة، يتمث الزوجي

ــارج  ــون خ ــو يك ــاص للنم ــاء خ ــي وع ــزوج ف ــي ال ــة بمن ــة الزوج ــح بويض ــلل تلقي ــن خ م
ــى رحــم  ــاد اللقيحــة إل ــد النقســام، وبعــد مــدة مــن الزمــن تعُ ــم عن ــلً، ث ــر مث ــي المختب الرحــم، ف

ــة. الزوج

يتــم اللجــوء لهــذه الصــورة فــي حالــة مــا إذا كان رحــم الزوجــة ومبايضهــا ســليمين، إل أنهــا 
تعانــي مــن مــرض فــي قناتــي فالــوب أوعنــق الرحــم، أو نقــص فــي الحيوانــات المنويــة للــزوج، 
وغيرهــا مــن الأســباب التــي قــد تمنــع الحمــل بيــن الزوجيــن، وهــذه الصــورة جائــزة شــرعاً، كمــا 

تــم تناولهــا ســابقاً، ولكــن فــي حــال توافــرت فيهــا الضوابــط الشــرعية.

مــن خــلل تلقيــح البويضــة الخاصــة بالزوجــة بمنــي الــزوج فــي وعــاء، ثــم تعــاد اللقيحــة إلــى 
الرحــم الخــاص بالزوجــة بعــد انتهــاء العلقــة الزوجيــة بالوفــاة أو بالطــلق، وهــي صــورة غيــر 

جائــزة شــرعاً )2).

ثانياً- التلقيح الصناعي الخارجي بواسطة تدخل الغير خار	 إطار العلاقة الزوجية:

 يتمثل في الحالت الآتية :

ــن  ــون البويضــة م ــزوج وأن تك ــر ال ــوي لرجــل غي ــوان المن ــون الحي ــى: أن يك ــة الأول الحال
ــا داخــل رحــم الزوجــة. ــم وضعه ــح يت ــد التلقي الزوجــة، وعن

)1)  د/شوقي الصالحي، التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلمية والقوانين الوضعية دراسة مقارنة، مرجع سابق، 

ص61

)2)  د/عطا السنباطي، بنوك النطف والأجنة، دار النهضة العربية، طبعة دار السلم، 2001م، ص81 

https://www.albayan.ae/five-senses/2000 - 05 - 31 - 1.1036596 : >- راجع الموقع الإلكتروني 
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يلجــأ لهــذه الصــورة فــي حالــة عقــم الــزوج النهائــي)1)، حيــث أنــه ل يســتطيع التخصيــب لأي 
ســبب مــن الأســباب المانعــة، ورغبــة كل الزوجيــن بــأن يكــون لهمــا ابــن، والبــن هنــا يكــون ابنــاً 

حقيقيــاً لــلأم فقــط دون الأب، وإنمــا يقتصــر دور الأب فقــط علــى إعطــاء اســمه.

ــم  ــذي ت حكــم الشــريعة الإســلمية مــن هــذه الصــورة : هــي محرمــة شــرعاً وفــق القــرار ال
ــدورة  ــم (16) خــلل ال ــرف برق ــذي يع ــه الإســلمي، وال ــع الفق ــس مجم ــل مجل ــن قب إصــداره م
الثالثــة لــه بــأن أســاليب التلقيــح الصناعــي الداخلــي أو الخارجــي أيــاً كانــت بتدخــل طــرف ثالــث 
(أجنبــي) محرمــة، لأن الحيــوان المنــوي مــن طــرف ثالــث غيــر الزوجيــن، والســتعانة بــه يكــون 

فيــه إدخــال علــى النســب بمــا ليــس منــه)2).

الحالــة الثانيــة: أن الحيــوان المنــوي يكــون مــن الــزوج وان البويضــة تكــون مــن امــرأة أخــرى 
غيــر الزوجــة وتكــون (متبرعــة) ســواء بأجــر أو بغيــر أجــر – يتــم التلقيــح فــي إنــاء خارجــي وبعــد 

الإخصــاب يتــم زرع تلــك اللقيحــة بداخــل الرحــم الخــاص بالزوجــة.

يلجــأ لهــذه الصــورة عنــد وجــود عيــب أو خلــل فــي مبايــض الزوجــة بســبب مــرض أو نتيجــة 
ــد  ــة للحمــل، وق ــاج بويضــات مــع وجــود إمكاني ــى إنت ــة أدت عــدم الســتطاعة عل ــة جراحي عملي
ــاً لــلأب  ــاً ابن ــد بيولوجي ــن أو أحدهمــا، فيكــون الول ــة للزوجي ــة أو مجهول تكــون المتبرعــة معروف

وحــده دون الأم، الــذي اقتصــر دورهــا علــى الحمــل والوضــع فقــط)3).

ــن  ــن مصدري ــأت م ــة نش ــة؛ لأن اللقيح ــاً محرم ــورة أيض ــذه الص ــورة : فه ــذه الص ــم ه حك
أحدهمــا شــرعي (الحيــوان المنــوي مــن الــزوج) والآخــر غيــر شــرعي (البويضــة مــن متبــرع)، 

ــة كلهــا محرمــة)4). ــى حــلل وحــرام، فالعملي فاللقيحــة نتجــت عل

الحالــة الثالثــة: أن يكــون الحيــوان المنــوي والبويضــة مــن متبرعيــن غيــر الزوجيــن، ثــم يتــم 
تلقيــح البويضــة فــي أنبــوب الختبــار وعنــد تكويــن اللقيحــة تعــاد إلــى رحــم الزوجــة لينمــو الجنيــن 

نمــواً طبيعيــاً فــي داخلــه.

يلجــأ لهــذه الصــورة إذا كان الزوجــان عقيميــن ولكــن مــع قــدرة الزوجــة علــى الحمــل، فــل 
يكــون ابنــاً للزوجيــن مــن الناحيــة البيولوجيــة.

)1)  كعدم وجود منى للزوج مطلقاً أو وجوده ولكن غير صالح للإنجاب ول يمكن سحب الحيوانات المنوية منه

)2)  د/محمد سعيد الرملوي، دراسة شرعية لأهم القضايا الطبية المتعلقة بالأجنة البشرية، مرجع سابق، ص70

)3)  د/حسيني هيكل، النظام القانوني للإنجاب الصناعي دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص260

)4)  د/حسيني هيكل، مرجع سابق، ص275
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حكــم هــذه الصــورة : محرمــة شــرعاً بــرأي العديــد مــن العلمــاء المعاصريــن)1)، وذلــك لمــا 
فيهــا مــن اختــلط بالأنســاب بســبب تدخــل طــرف أجنبــي فــي العمليــة.

الحالــة الرابعــة: أن يكــون التلقيــح الخارجــي بيــن بذرتــي زوجيــن – ثــم يتــم التلقيــح وتــزرع 
البويضــة الملقحــة فــي رحــم امــرأة أخــرى متطوعــة تســمى (الأم البديلــة) للحمــل ســواء بمقابــل أو 

متطوعــة، وعنــد الوضــع إرجــاع الطفــل لأصحــاب البويضــة المخصبــة.

يلجــأ لهــذه الصــورة إذا كانــت الزوجــة قــادرة علــى إنتــاج البويضــات ولكــن غيــر قــادرة علــى 
الحمــل لأي عيــب مــن العيــوب المرضيــة أو لوجــود عيــب خلقــي شــديد، يمنــع الحمــل مــع ســلمة 

المبايــض لديهــا، أو غيــر راغبــه بالحمــل ترفــاً)2).

ــلط  ــدوث اخت ــا ح ــب عليه ــه يترت ــك لأن ــرعاً، وذل ــة ش ــاً محرم ــورة : أيض ــذه الص ــم ه حك
بالأنســاب.

ثالثا: التلقيح الصناعي الخارجي بين كلا الزوجين عند انتهاء العلاقة الزوجية:

يتمثــل فــي الصــورة التــي تؤخــذ فيهــا البويضــة مــن الزوجــة والحيــوان المنــوي مــن الــزوج 
ــا  ــاظ به ــم الحتف ــل يت ــزرع البويضــة الملقحــة داخــل الرحــم، ب ــا، ولكــن ل ت ــح بينهم ــم التلقي ويت
داخــل بنــوك حفــظ الأجنــة، ومــن ثــم يتــم إعــادة زرعهــا برحــم الزوجــة عنــد وفــاة الــزوج أو وقــوع 

الطــلق، أو أثنــاء العــدة)3).

يتــم اللجــوء لهــذه الصــورة تخليــداً لذكــرى الــزوج، أو حفاظــاً علــى ثروتــه أو لإصابــة الــزوج 
بمــرض ميــؤوس منــه يفقــده الإنجــاب.

حكــم هــذه الصــورة : التحريــم المطلــق بعــد الوفــاة وبعــد انتهــاء العــدة، حتــى وإن كان بعــض 
الفقــه يجيزهــا أثنــاء العــدة)4).

رابعاً- التلقيح الصناعي الخارجي بتدخل زوجة أخرى للزو	 )الضرة(:

فـي حـال إذا كانـت الزوجـة ليسـت لديهـا القـدرة علـى الحمـل إل أنهـا لديهـا القـدرة علـى إنتاج 

)1)  ومنهم: الشيخ/مصطفى الزرقا، د/عبدالعزيز الخياط، د/بكر عبد౫ಋ أو زيد، وغيرهم العديد 

مرجع  الوضعي،  والقانون  الإسلمية  الشريعة  بين  مقارنة  دراسة  الأرحام  استئجار  الغندوقة،  الباحثة/ربيعة    (2(

سابق، ص33

)3)  د/حسيني هيكل، النظام القانوني للإنجاب الصناعي دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص261

)4)  د/محمد عبدالوهاب الخولي، المسئولية الجنائية للأطباء عن استخدام الأساليب المستحدثة في الطب والجراحة 

دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص93 
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البويضـات، والأخـرى قـادرة علـى الحمل ولكن غيـر قادرة على إنتاج البويضـات، فتؤخذ البويضة 
مـن الزوجـة القـادرة علـى إنتاجهـا والسـائل المنـوي مـن الـزوج ويتـم تلقيحهـا فـي أنبـوب خارجي 
إلـى أن يتـم التخصيـب، ثـم تـزرع اللقيحة في رحـم الزوجة الثانيـة القادرة على الحمل وتسـمى الأم 

الحاضنـة، ومـن ثـم عنـد الوضع يسـلم المولـود إلـى الزوجة صاحبـة البويضة.

يتــم اللجــوء لهــذه الصــورة عندمــا يصــاب رحــم الزوجــة بمــرض شــديد أو بوجــود مانــع مــن 
موانــع الإنجــاب، وعلــى الرغــم مــن إجمــاع الفقهــاء لهــا إل أنهــا محــل نظــر.

حكــم هــذه الصــورة : تقتصــر هــذه الحالــة علــى الــزوج المســلم فــي حالــة تعــدد زوجاتــه، قولــه 
تعالــى : (فاَنْكِحُــوا مَــا طَــابَ لكَُــمْ مِــنَ النِّسَــاءِ مَثْنـَـىٰ وَثـُـلَثَ وَرُبـَـاعَ))1).

اختلف الفقهاء تجاه هذه الحالة إلى رأيين :

الــرأي الأول- إباحــة هــذه الصــورة : فــي حــال كانــت الأم الأخــرى أو البديلــة زوجــة ثانيــة 
للــزوج، وكانــت هنــاك موافقــة مــن كل الزوجيــن – أطــراف البويضــة الملقحــة –، فينســب المولــود 
عنــد الوضــع لــلأب والأم البيولوجييــن، علــى اعتبــار أن الزوجــة التــي حملتــه وولدتــه بمثابــة أمــه 

مــن الرضاعــة، فــل ينســب لهــا المولــود)2)، فالعبــرة هنــا بالبويضــة الملقحــة.

ــن الصــور  ــذه الصــورة م ــة ه ــة المكرم ــي الإســلمي بمك ــع الفقه ــس المجم ــد أجــاز مجل وق
الخاصــة بالتلقيــح الصناعــي الخارجــي، ولكــن المجلــس ينصــح أن ل يلُجــأ لذلــك إل لوجــود 

ــف)3). ــي النط ــلط ف ــدث اخت ــي ل يح ــذر؛ لك ــل الح ــوى وبكام ــرورة قص ض

الــرأي الثانــي- تحريــم هــذه الصــورة : وكان المنــع مــن هــذه الصــورة لظهــور عــدت مشــاكل، 
ومــن أهمهــا: هــي علقــة الطفــل بــالأم صاحبــة البويضــة والحاملــة للبويضــة، فــالأم شــرعاً هــي 
ــمْ))4)، والمعنــى مــن ذلــك أن  ــي وَلدَْنهَُ ئِ ــمْ إلَِّ اللَّ هاَتهُُ بواقعــة الميــلد عمــلً بقولــه تعالــى : (إنِْ أمَُّ
المولــود ينســب إلــى أمــه التــي ولدتــه وليــس لــلأم صاحبــة البويضــة (الأم البيولوجيــة)، فأثــر ذلــك 
كبيــر مــن ناحيــة اختــلط الأنســاب لجهــة الأم، ومــن ناحيــة أخــرى أن الطفــل يبقــى تائهــاً بعلقتــه 

اتجــاه المرأتيــن الحاملــة وصاحبــة البويضــة.

)1)  سورة النساء ؛ آية 3

)2)  د/حسيني هيكل، النظام القانوني للإنجاب الصناعي دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص279

)3)  قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلمي بمكة المكرمة 1404هـ في دورته السابعة

)4)  سورة المجادلة؛ آية 2
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الموقف القانوني تجاه تقنية التلقيح الصناعي الخارجي :

موقــف التشــريع المصــري: لــم يوجــد نــص صريــح بهــذا الخصــوص، إل أن الفتــوى التــي 
ــلدي،  ــام 1980 مي ــارس لع ــوم 23 مــن شــهر م ــي ي ــك ف ــة، وذل ــاء المصري ــا دار الإفت أصدرته
ــق  ــبب يتعل ــا، لأي س ــر زوجه ــل غي ــأي رج ــاص ب ــي الخ ــة بالمن ــح الزوج ــى أن تلقي ــدت عل أك
بالــزوج، فــإن ذلــك يعــد محرمــاً شــرعاً، حيــث يترتــب علــى ذلــك حــدوث اختــلط بالأنســاب، كمــا 
يعــد ذلــك زنــا وهــو محــرم قطعــاً بأدلــة مــن الســنة والقــرآن، وأكــد علــى ذلــك مجلــس مجمــع الفقــه 

الإســلمي خــلل عــام 1980م.

ــدات  ــام الوح ــأن نظ ــق بش ــي المتعل ــوم الملك ــق المرس ــن وف ــعودي: تبي ــريع الس ــف التش موق
والخــاص بالأجنــة والإخصــاب وعــلج العقــم رقــم (م/76)، والــذي صــدر فــي يــوم 21 نوفمبــر 
1424 هجــري، والــذي تــم نشــره فــي الجرائــد الرســمية فــي اليــوم الثانــي عشــر مــن شــهر نوفمبــر 
ــه: "ل يجــوز زرع بييضــة  ــن أن ــا تتضم ــث أنه ــم (5) حي ــادة رق ــى الم ــاءً عل ــام 1425هـــ، بن لع
مخصبــة مــن زوجيــن فــي رحــم زوجــة أخــرى أو امــرأة أخــرى، ول يجــوز التلقيــح بنطفــة مــن 
ــرع  ــابق أن المش ــص الس ــن الن ــح م ــة"، ويتض ــر الزوج ــة لغي ــب بييض ــزوج ول تخصي ــر ال غي
ــح الصناعــي  ــن التلقي ــوع م ــذا الن ــج المشــرع المصــري بمشــروعية ه ــى نه ــار عل الســعودي س
ــة  ــة زوجي ــام علق ــاء قي ــن وأثن ــن كل الزوجي ــح الصناعــي الخارجــي بي بشــرط أن يحــدث التلقي

ــا)1).  وبموافقتهم

التلقيــح الصناعــي وعلقتــه بتأجيــر الأرحــام: مــن العــرض الســابق لأنــواع التلقيــح الصناعــي 
ــح  ــام والتلقي ــر الأرح ــة تأجي ــن عملي ــا بي ــة م ــة القائم ــح أن العلق ــام يتض ــر الأرح ــوم تأجي ومفه
الصناعــي تكمــن فــي أن تأجيــر الأرحــام يشــكل نمطــاً مــن أنمــاط التلقيــح الصناعــي الخارجــي، 

وإحــدى النتائــج للعمليــات الخاصــة بالتجــارب فــي مجــال الإنجــاب)2).

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Rules/Documents/014. >- 1)  الرجوع إلى الموقع الإلكتروني(

pdf

مرجع  الوضعي،  والقانون  الإسلمية  الشريعة  بين  مقارنة  دراسة  الأرحام  استئجار  الغندوقة،  الباحثة/ربيعة    (2(

سابق، ص33
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المبحــث الثانــي: مــدى إمكانيــة إثــارة المســؤولية الجنائيــة عــن تأجيــر الأرحــام فــي 
ــون الإماراتي القان

تمهيد:

مــع تزايــد أعــداد مراكــز الإخصــاب الصناعــي فــي الكثيــر مــن البــلد العربيــة والإســلمية، 
ــى  ــاظ عل ــق بالحف ــي تتعل ــك الت ــةً تل ــال، خاص ــذا المج ــي ه ــة ف ــا الفقهي ــن القضاي ــد م ــار العدي تثُ
الأنســاب، وفــي مقدمتهــا مــا يسُــمى بتأجيــر الأرحــام، خاصــةً إذا مــا تعلــق الأمــر بعــدم وجــود أي 
علقــة شــرعية (زواج شــرعي) مــا بيــن صاحبــة الرحــم والشــخص مالــك الحيــوان المنــوي، ممــا 
يعنــي عــدم شــرعية العمليــة وبعــدم شــرعية المولــود كذلــك، فالحمــل الــذي يأخــذ الصفــة الشــرعية 

ل يأتــي إل مــن زوجيــن، وأثنــاء انعقــاد الرابطــة الشــرعية بينهمــا.

نتناول هذا المبحث في المطالب التالية:

المطلب الأول: حكم تأجير الأرحام في الفقه الإسلمي.

المطلب الثاني: صور تجريم تأجير الأرحام.

المطلب الثالث: مدى تجريم فعل تأجير الأرحام في ذاته.

المطلب الأول: حكم تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي

تباينــت وجهــة نظــر الفقهــاء حــول مــدى مشــروعيتها إلــى اتجاهيــن: (التجــاه الأول وينقســم 
لقســمين : أحدهمــا يجيزهــا مــن صــورة، والآخــر يحرمهــا مــن صــورة أخــرى، والتجــاه الثانــي 

يرفضهــا بجميــع صورهــا) ولــكل واحــد حججــه وأســانيده.

الفرع الأول: مدى مشروعية تأجير الأرحام في الفقه الإسلامي

أولاً- القول بجواز تأجير الأرحام :

ــق ســواء كان الحمــل عــن  ــر الأرحــام بشــكل مطل ــرأي جــواز تأجي ــك ال ــرى أصحــاب ذل  ي
ــد  ــة، والبعــض منهــم يؤي طريــق رحــم الزوجــة الأخــرى للــزوج (الضــرة) أو رحــم امــرأة أجنبي
ــا  ــدة كونه ــا بصــورة واح ــر يؤيده ــض الآخ ــرط الضــرورة، والبع ــع ش ــق م ــكل مطل ــرة بش الفك

ــزوج. زوجــة أخــرى لل

ــح  ــن تلقي ــون م ــن المك ــزون زرع الجني ــن يجي ــة - مم ــم قل ــرأي - وه ــذا ال ــار ه ــرى أنص ي
بويضــة الزوجــة ومنــي زوجهــا برحــم امــرأة أخــرى بشــرط وجــود ضــرورة مثــل: عــدم صلحيــة 
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رحــم الزوجــة أو عــدم قدرتهــا علــى تحمــل الحمــل لأســباب صحيــة أو أيــة أســباب أخــرى دون 
ــن  ــظ الجني ــط وعــاء لحف ــون فق ــا الرحــم يك ــك، وإنم ــة بذل ــات وراثي ــة صف ــن أي أن يكتســب الجني
ــي  ــاهُ فِ ــنٍ (20) فجََعَلْنَ هِي ــاءٍ مَّ ــن مَّ ــم مِّ ــمْ نخَْلقُكُّ ــى : (ألََ ــه تعال ــك قول ــل ذل ــه)1)، ودلي ومصــدر لغذائ
عْلـُـومٍ))2)، وقــد جــاءت هــذه الآيــة كدليــل واضــح وصريــح علــى أن  كِيــنٍ (21) إلِـَـىٰ قـَـدَرٍ مَّ قـَـرَارٍ مَّ
ــوان المنــوي والبويضــة ول دخــل للرحــم فــي  ــن الحي ــح بي ــة التلقي ــاج عملي ــن مــا هــو إل نت الجني

تكوينــه، فالرحــم مجــرد وعــاء.

ثانياً- القول بتحريم تأجير الأرحام:

بخــلف الــرأي الســابق المؤيــد لمســألة تأجيــر الأرحــام، هنــاك اتجــاه آخــر للفقهــاء يــرى عــدم 
ــرى  ــة أخ ــتأجرة زوج ــرأة المس ــت الم ــواء كان ــام، س ــكل ت ــر بش ــح الغي ــل لصال ــروعية الحم مش
ــر  ــة تأجي ــول أن عملي ــى الق ــم إل ــب بعضه ــد ذه ــة، وق ــرأة أجنبي ــت ام ــرة) أو كان ــزوج (الض لل
ــه  ــه الشــرع، ويحرم ــا يمنع ــذا م ــة فه ــة الزوجي ــي العلق ــث ف ــول طــرف ثال ــي دخ ــام يعن الأرح

ــاً.  ــاً قطعي تحريم

إن الحمــل عــن طريــق الأم البديلــة غيــر مقبــول فــي الفقــه الإســلمي، وإن ౫ಋ تعالــى بيـّـن لنــا 
أن الطريــق المشــروع للإنجــاب هــو الــزواج فقــط، فــي حيــن أن الإنجــاب بهــذه الوســيلة يعتمــد 
أساســاً علــى مشــاركة طــرف آخــر وهــو يتعــارض مــع أحــكام الديــن الإســلمي، لأنــه فــي ذلــك 
اختــلل لمعنــى الأمومــة التــي عظمتهــا الكتــب الســماوية، والتــي هــي أرقــى و أســمى عواطــف 
ــا  ــقة، بينم ــل مش ــة ب ــح الأم الحقيقي ــة البويضــة أن تصب ــف لصاحب ــا، فكي ــا وأنقاه البشــر وأخلده
الأم البديلــة أو الحاملــة تتحمــل مشــقات الحمــل والــولدة ومتاعــب النفــاس ؟!، وهــذا هــو جوهــر 
الأمومــة الحقيقيــة التــي أكدتهــا النصــوص القرآنيــة فــي كثيــر مــن المواضــع، قــال تعالــى: (حَمَلتَْــهُ 

ــىٰ وَهْــنٍ))3). ــا عَلَ ــهُ وَهْنً أمُُّ

الفرع الثاني: الترجيح بين الآراء الفقهية وقرارات مجمع الفقه الإسلامي 

قرار مجمع الفقه الإسلامي:. 1

قــرر المجمــع الخــاص بالفقــه الإســلمي، والــذي يقــع فــي مكــة بمقــر رابطــة العالــم الإســلمي 
لعــام 1404هـــ فــي الــدورة الســابعة وفــي القــرار الخامــس (بجــواز الحمــل لصالــح الغيــر فــي حالــة 

واحــدة – كــون الأم المســتعارة زوجــة ثانيــة للــزوج). 

جامعة  مجلة  الليبي،  الجنائي  القانون  في  المستعار  الرحم  تقنية  مشروعية  مدى  عريبي،  عبدالسلم   ౫ಋد/عبد  (1(

المرقب، كلية القانون بالخمس، ليبيا، عدد 1، 2018م، ص104

سورة المرسلت؛ آية20 - 22  (2(

سورة لقمان؛ الآية 14   (3(
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وقــد أبــدى بعــض الأعضــاء بعــض الملحظــات علــى ذلــك القــرار، فأعيــد النظــر فيــه فــي 
الــدورة الثامنــة بربيــع الآخــر عــام 1405هـــ، وتراجــع عــن هــذه الفتــوى فــي هــذه الــدورة والقــرار 
ــد هــذا  ــد أي ــي كل الأحــوال)، وق ــر ف ــح الغي ــدم مشــروعية الحمــل لصال ــدورة (بع ــك ال ــي لتل الثان

القــرار فــي العديــد مــن المحافــل والــدورات العلميــة فــي العالــم الإســلمي. 

ــام  ــالأردن ع ــد ب ــث المنعق ــره الثال ــع خــلل دورة مؤتم ــى المجم ــه عل ــرار نفس ــرض الق وعُ
1407هـــ، وفــي كل المجمعيــن تمــت الســتعانة بالخبــراء والأطبــاء فــي هــذا المجــال، وعليــه فــإن 

مــا أجُيــز شــرعاً مــن طــرق التلقيــح الصناعــي: 

ــن خــلل . 1 ــة م ــم الزوج ــه داخــل رح ــم حقن ــزوج ويت ــن ال ــوي م ــوان المن ــذ الحي أن يؤخ
ــي.  ــي الداخل ــح الصناع ــرق التلقي ــائل وط وس

أن يؤخــذ منــي الــزوج وبويضــة الزوجــة وتلقيحهمــا خارجيــاً بأنبــوب اختبــار ثــم تــزرع . 2
برحــم الزوجــة نفســها. 

وغير ذلك من الحالت غير جائزة بموجب قرار مجمع الفقه الإسلمي. 

حكــم مجمــع الفقــه الإســلمي بالإباحــة لهــذه الطــرق، إل أن الحكــم النهائــي بمــا يؤيــد اللجــوء 
لهــذه الطــرق هــو حكــم اســتثنائي، مبنــي علــى قاعــدة الضــرورة. 

المطلب الثاني: صور تجريم تأجير الأرحام

ــه بتاريــخ الثانــي مــن أغســطس مــن العــام 2016م صــدر مرســوم بقانــون  جديــر بالذكــر أن
اتحــادي رقــم (4) حــول المســؤولية الطبيــة، وتصــدى القانــون المذكــور – وقوانيــن أخــرى مكملــة 
ــة،  ــل الدول ــاب داخ ــز الإخص ــص مراك ــول ترخي ــام 2008م ح ــم (11) لع ــون رق ــا القان ــه منه ل
ــى الإنجــاب  ــة عل ــم (7) بشــأن المســاعدة الطبي ــد رق ــون الجدي ــاً بصــدور القان ــذي ألغــي حديث وال
ــت البحــث  ــك أكمل ــة، ولذل ــام البحــث بالنهاي ــد إتم ــك عن ــخ 19 / ديســمبر/2019م، وكان ذل بتاري
ــان  ــد، وبي ــون الجدي ــه القان ــاء ب ــا ج ــب م ــذف حس ــة والح ــلت بالإضاف ــض التعدي ــي لبع وإجرائ
وجهــة نظــر الباحثــة مــن القانــون الســابق والحديــث حــول هــذا الإطــار، كمــا جــاء القانــون لتنظيــم 
ــح  ــات التلقي ــى الإنجــاب، وحظــر ممارســة عملي ــة عل ــات المســاعدة الطبي الطــار الخــاص بعملي
الصناعــي عــن طريــق الســتعانة بنطفــة رجــل أجنبــي غيــر الــزوج أو بويضــة امــرأة أجنبيــة غيــر 

الزوجــة، واعتبــار الطفــل الــذي يولــد مــن خــلل هــذ العمليــة طفــلً غيــر شــرعياً.
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الفرع الأول: تجريم زرع جنين في رحم امرأة غير الزوجة

جــاء قانــون المســؤولية الطبيــة برقــم (4) لعــام 2016م، والقانــون المكمــل لــه رقــم (7) لســنة 
2019م بشــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب مؤكــداً علــى تجريــم الســتعانة بــزرع الجنيــن فــي 
رحــم امــرأة أخــرى غيــر الزوجــة أو كانــت المــرأة الأخــرى (المســتأجرة) زوجــة أخــرى للــزوج، 

وســنتولى توضيــح ذلــك فيمــا يلــي : 

ولمــا كانــت المــادة رقــم (14) مــن قانــون المســؤولية الطبيــة، والتــي نصــت علــى أنــه: "ل 
يجــوز إجــراء التقنيــة المســاعدة علــى الإنجــاب للمــرأة أو زرع جنيــن فــي رحمهــا إل مــن الزوجين 
ــزواج الشــرعي  ــام ال ــاء قي ــك أثن ــون ذل ــة وبشــرط أن يك ــك كتاب ــى ذل ــا عل ــى موافقتهم ــاء عل وبن

بينهمــا".

والأمــر الــذي يســتفاد مــن هــذا النــص القانونــي أن المــادة وضعــت الإطــار العــام والشــروط 
ــون  ــح الصناعــي أن يك ــة كوجــوب التلقي ــذه العملي ــل ه ــي إجــراء مث ــا ف ــة الواجــب توافره العام
بيــن زوجيــن، بالإضافــة إلــى شــرط الموافقــة الكتابيــة مــن الزوجيــن معــاً، وشــرط قيــام الــزواج 
الشــرعي بينهمــا، الأمــر الــذي يبيــن منــه أن أيــة صــورة مــن صــور التلقيــح الصناعــي أو زرع 
الأجنــة داخــل رحــم المــرأة تتــم خــارج هــذا الإطــار أو دون توافــر هــذه الشــروط تكــون عمليــة 
ــن ذات  ــادة (28))1) م ــص الم ــا بموجــب ن ــب عليه ــادة (14) ومعاق ــص الم محظــورة بموجــب ن
القانــون، تاركــةً الخــوض فــي التفاصيــل وعــرض الصــور الإجراميــة الأخــرى المحتمــل وقوعهــا 

وفقــاً للقانــون التحــادي بشــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب.

تــرى الباحثــة أن اللجــوء لهــذه الوســيلة يجــب أن يكــون وفقــاً لمــا تــم النــص عليــه فــي القانــون 
التحــادي المعلــن حديثــاً بتاريــخ 19 / ديســمبر/2019م رقــم (7) فــي شــأن المســاعدة الطبيــة علــى 
الإنجــاب وفــق نــص المــادة (8) فــي حالــة إذا مــا تعــذر الحمــل مــن خــلل التصــال الطبيعــي لمــدة 
ــة  ــة كتابي ــم، الأمــر الآخــر وجــود موافق ــل عــن عــام، ويســتثنى مــن هــذا الأمــر شــرط العق ل تق
مــن الزوجيــن، كمــا يشــترط إظهــار عقــد الــزواج الرســمي عنــد إجــراء التقنيــة المســاعدة علــى 
الإنجــاب، عــلوة علــى ذلــك أل تشــكل هــذه المســاعدة أي خطــورة علــى صحــة وحيــاة الزوجــة أو 
وجــود ضــرر بالــغ علــى صحتهــا وصحــة الجنيــن، بالإضافــة إلــى ذلــك أن تتــم العمليــة بحضــور 
ــر  ــن بتقري ــع إعــلم الزوجي ــن، وم ــاء مرخصي ــد أطب ــى ي ــى مركــز الإخصــاب وعل ــن إل الزوجي
مفصــل حــول التنقيــة ومراحلهــا وأيــة مضاعفــات محتملــة والتكلفــة ونســبة الحمــل المتوقعــة، وأيــة 

)1)  المادة (28) من قانون المسئولية الطبية رقم 4 لسنة 2016 والتي تنص على أن: يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن 

سنتين ول تزيد على خمس سنوات وبغرامة ل تقل عن 200,000 مائتي ألف درهم ول تزيد على 500,000 
خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (12 / 1) و (14) من 

هذا المرسوم بقانون.
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ضوابــط أو شــروط يتــم تحديدهــا بقــرار مــن الوزيــر بعــد التنســيق مــع الجهــات الصحيــة الأخــرى.

كمــا أن المشــرع الإماراتــي وضــح فــي نــص المــادة (7) مــن القانــون المذكــور أعــله، أن 
ــع  ــيق م ــد التنس ــك بع ــر، وذل ــن الوزي ــرار م ــون بق ــاب يك ــى الإنج ــاعدة عل ــة المس ــد التقني تحدي

ــة. ــز المرخص ــي المراك ــتخدامها ف ــون اس ــرى ويك ــة الأخ ــات الصحي الجه

الفرع الثاني: أركان جريمة التلقيح الصناعي خار	 التنظيم القانوني

تتكــون الجريمــة محــل الدراســة مــن ركنيــن أساســيين همــا : الركــن المــادي بعناصــره 
(الســلوك والنتيجــة وعلقــة الســببية)، والركــن المعنــوي يكــون بصــورة (القصــد الجنائــي)، وذلــك 

علــى النحــو الآتــي: 

أولاً- الركن المادي :

ــن  ــي، م ــون الإمارات ــة محــل الدراســة حســب القان ــذه الجريم ــي ه ــادي ف ــن الم ــون الرك يتك
ــاب أو زرع  ــى الإنج ــاعدة عل ــة المس ــراء التقني ــب بإج ــام الطبي ــي (قي ــل ف ــي يتمث ــلوك إجرام س
جنيــن فــي رحــم المــرأة، ومــا يترتــب علــى ذلــك حــدوث الحمــل أو التخصيــب لــدى المــرأة) أي 
بمخالفــة الطبيــب لشــروط نــص المــادة (14) ســالفة الذكــر مــع توافــر العلقــة الســببية بيــن الســلوك 

والنتيجــة التــي ترتبــت عليــه وهــي حــدوث الحمــل.

ثانياً- الركن المعنوي : 

هــو القصــد الجنائــي، أكــد المشــرع الإماراتــي علــى أســاس المســؤولية الجنائيــة فــي نصوصــه 
الــواردة فــي قانــون العقوبــات التحــادي رقــم (3) لســنة 1987م، ومنهــا نــص المــادة (60) بــأن: 
"ل يســأل جنائيــاً مــن كان وقــت ارتــكاب الجريمــة فاقــد الإدراك أو الإرادة لجنــون أو عاهــة فــي 
العقــل أو غيبوبــة ناشــئة عــن عقاقيــر أو مــواد مخــدرة أو مســكرة أيــاً كان نوعهــا أعطيــت لــه قســراً 
عنــه أو تناولهــا بغيــر علــم منــه بهــا، أو لأي ســبب آخــر يقــرر العلــم أنــه يفقــد الإدراك والتمييــز"، 
وأيضــاً فــي نــص المــادة (61) مــن ذات القانــون أنــه: "إذا كان فقــد الإدراك أو الإرادة ناتجــاً عــن 
ــة  ــى الجريم ــب عل ــه، عوق ــاره وعلم ــي باختي ــا الجان ــدرة أو مســكرة تناوله ــواد مخ ــر أو م عقاقي
التــي وقعــت ولــو كانــت تتطلــب قصــداً خاصــاً، كمــا لــو كانــت قــد وقعــت بغيــر تخديــر أو ســكر"، 
ــا  ــه إليه ــة ألجأت ــب جريم ــن ارتك ــاً م ــه: "ل يســأل جنائي ــى أن ــادة (64) عل ــص الم ــة لن وبالإضاف
ضــرورة وقايــة نفســه أو مالــه أو نفــس غيــره أو مالــه مــن خطــر جســيم علــى وشــك الوقــوع، ولــم 

يكــن لإرادتــه دخــل فــي حلولهــا".

أكــد المشــرع الإماراتــي علــى أن الإدراك والتمييــز وحريــة الختيــار هــي أصــل قيــام 
ــذه  ــن ه ــل لأي م ــه الفع ــت ارتكاب ــه وق ــدم إدراك الشــخص وحريت ــإن انع ــة، ف المســؤولية الجنائي
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الأســباب كأن يكــون صغيــراً أو مجنونــاً، أو يكــون تحــت تأثيــر إكــراه مــادي أو معنــوي أو تحــت 
ــل مســؤولية  ــل ف ــكاب الفع ــى ارت ــه ضــرورة إل ــاري، أو ألجأت ــر اختي ــر أو ســكر غي ــر تخدي تأثي
ــل  ــام بفع ــإن ق ــاً ف ــخص طبيب ــذا الش ــو كان ه ــا ل ــر كم ــذا الأم ــف ه ــه، ول يختل ــاب علي ــل عق ف
ــإرادة  ــه ب ــام ب ــببها وق ــة أو بس ــه الوظيفي ــة مهام ــاء تأدي ــة أثن ــت النتيج ــه، وتحقق ــام ب ــداً القي متعم
حــرة و واعيــة، فتكــون الجريمــة عمديــة وإن كان فعلــه والنتيجــة غيــر متعمــدة فتكــون الجريمــة 
غيــر عمديــة، فــل تختلــف مســؤوليته عــن مســؤولية غيــره، وقــد تكفــل المشــرع بتحديــد حــالت 
انتفــاء المســؤولية الطبيــة للطبيــب الناجمــة عــن الخطــأ وفــق المــادة (17) وهــذا مــا أكــده المشــرع 

ــي.  الإمارات

حيــث جــاء القانــون التحــادي رقــم (7) لســنة 2019م بشــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب 
وفــق نــص المــادة (9) علــى أنــه: "يحظــر علــى المراكــز أثنــاء ممارســة المســاعدة الطبيــة علــى 

الإنجــاب، مــا يأتــي : 

ــراه . 1 ــن إم ــزوج وبويضــة مأخــوذة م ــن ال ــوي مأخــوذ م ــوان من ــن حي ــح بي إجــراء التلقي
ــه. ــي رحــم زوجت ــم زرع البويضــة الملقحــة ف ــه ث ليســت زوجت

ــوان منــوي مأخــوذ مــن رجــل . 2 ــن بويضــة مأخــوذة مــن الزوجــة وحي ــح بي إجــراء التلقي
ــم زرع البويضــة الملقحــة فــي رحــم الزوجــة نفســها. ليــس زوجهــا ث

إجــراء تلقيــح خارجــي بيــن حيــوان منــوي مأخــوذ مــن الــزوج وبويضــة مأخــوذة مــن . 3
ــم زرع البويضــة الملقحــة فــي رحــم امــرأة أخــرى. الزوجــة ث

ــن . 4 ــوي مأخــوذ مــن رجــل وبويضــة مأخــوذة م ــوان من ــن حي ــح خارجــي بي إجــراء تلقي
ــرأة أخــرى. ــي رحــم ام ــم زرع البويضــة الملقحــة ف ــرأة ث ام

إجــراء تلقيــح خارجــي بيــن حيــوان منــوي مأخــوذ مــن الــزوج وبويضــة مأخــوذة مــن . 5
ــزوج. ــم زرع البويضــة الملقحــة فــي رحــم زوجــة أخــرى لل الزوجــة ث

أية حالة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.. 6

وفــي جميــع الأحــوال يحظــر إجــراء عمليــة التخصيــب أو الــزرع إل بيــن زوجيــن فــي علقــة 
زوجيــة قائمــة وبحضورهما.

ــع صــور  ــى حظــر جمي ــد عل ــاب أك ــى الإنج ــة عل ــاعدة الطبي ــون المس ــة أن قان ــرى الباحث ت
ــا  ــن أو كونه ــن الزوجي ــة ع ــرأة أجنبي ــتعارة بام ــت الس ــواء كان ــي س ــي الخارج ــح الصناع التلقي
ــب أو  ــة التخصي ــراء عملي ــر إج ــى حظ ــوال عل ــع الأح ــي جمي ــدداً ف ــزوج، مش ــرى لل ــة أخ زوج
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الــزرع إل بيــن زوجيــن وفــي علقــة زوجيــة قائمــة وبحضورهمــا، مشــيراً علــى أن عقوبــة مخالفة 
هــذه المحظــورات بنــص المــادة (26) مــن القانــون ذاتــه، "بالحبــس مــدة ل تقــل عــن ســنتين ول 
تزيــد علــى خمــس ســنوات، وبالغرامــة التــي ل تقــل عــن 500 ألــف درهــم ول تزيــد عــن مليــون 
ــظ  ــي تغلي ــاب ف ــون أص ــة أن القان ــي كباحث ــث أن رأي ــن"، حي ــن العقوبتي ــدى هاتي ــم، أو بإح دره
العقوبــة المقــررة علــى الجريمــة علــى عكــس مــا جــاء بــه القانــون الســابق وهــو قانــون ترخيــص 
مراكــز الإخصــاب فــي الدولــة، وذلــك لمــا ينتــج عنــه مــن اختــلط فــي الأنســاب، كمــا أنهــا تعتبــر 
شــبهة زنــا، وقــد ينتــج عنهــا تنــازع فــي مســألة الأمومــة ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــى نفســية المولــود 

ــة. مســتقبلً بوجــود أم بيولوجيــة وأم بديل

ــكل  ــاب بش ــي أص ــرع الإمارات ــر – أن المش ــوع الحظ ــى موض ــدي عل ــى تأكي ــة إل بالإضاف
كبيــر لأنــه مــن وجهــة نظــري أن موضــوع الســتعارة قــد تــؤدي إلــى حرمــان الزوجــة أي الأم 
ــرأة أخــرى  ــد الســتعارة بام ــه عن ــم أن ــا، بحك ــة جنينه ــن تغذي ــة البويضــة) م ــة (صاحب البيولوجي
غيــر الزوجــة قــد يحــرم الجنيــن مــن الرضــاع مــن الزوجــة بحكــم أن الأخيــرة ل يوجــد بهــا حليــب 
ــتعارة أو  ــرأة المس ــل دور الم ــى جع ــؤدي إل ــا ي ــن، مم ــا الجني ــدم حمله ــبب ع ــن بس ــة الجني لتغذي

ــك.  ــن كذل ــة يتعــدى دور الحمــل، وإنمــا إرضــاع الجني البديل

المطلب الثالث: مدى تجريم فعل تأجير الأرحام في ذاته

نظــراً للأســاليب الحديثــة التــي ظهــرت فــي الآونــة الأخيــرة، والتــي بدورهــا تســاعد الزوجــة 
ــرة  ــاً، ظهــرت فك ــة أو كان عقيم ــي مــن مشــاكل طبي ــا يعان ــي حــال كان زوجه ــى الإنجــاب ف عل
التلقيــح الصناعــي أو مــا يســمى بتأجيــر الأرحــام مــن خــلل تلقيــح بويضــة المــرأة بمنــي الرجــل 
ــاً  ــارت خلف ــا أث ــة إل أنه ــذه العملي ــة ه ــن أهمي ــم م ــاً، بالرغ ــاً أم خارجي ــاً داخلي ــواء كان تلقيح س
فــي الفقــه والقضــاء، كمــا خلفــت وراءهــا بعــض المشــكلت القانونيــة فــي حــال تطبيقهــا، لذلــك 
ــريعات  ــب التش ــه أغل ــرق ل ــم تتط ــذي ل ــص ال ــك النق ــت ذل ــلمية وتناول ــريعة الإس ــاءت الش ج
العربيــة، فكانــت هــي الســند الأساســي للرجــوع إلــى الموقــف حــول هــذه الفكــرة، وذلــك لأهميتهــا 

ــى المجتمــع. ــا عل وخطورته

القوانين الغربية التي عارضت فكرة تأجير الأرحام :-

ــا  ــة منه ــم 50 ولي ــكا تض ــث أن أمري ــة : حي ــدة الأمريكي ــات المتح ــدن الولي ــن م ــض م بع
المؤيــدة ومنهــا المعارضــة لفكــرة تأجيــر الأرحــام فــي أمريــكا ومــن الوليــات المعارضــة لتلــك 
ــه  ــات أن ــذه الولي ــة نظــر ه ــدا)، ووجه ــزان، ونيوجرســي، وفلوري ــا، ولوي ــة أنديني ــرة (ولي الفك
ل بــد مــن احتــرام الشــخصية الخاصــة بالمــرأة، وأن يتــم معاملتهــا إنســانياً وليســت كحاضنــة أو 
كونهــا وعــاء للإنجــاب، وكمــا أن هــذه الوســيلة فيهــا خطــر علــى صحــة المــرأة الحامــل، وعــادةً 
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ــى اســتغللها  ــدل عل ــرة، وهــذا ي ــة الفقي مــا تكــون المــرأة الحامــل (المســتعارة) امــرأة مــن الطبق
ــال)1). ــا للم لحاجته

ــة  ــة الإداري ــم المحكم ــام 1988م، حك ــي ع ــة الفرنس ــس الدول ــد مجل ــي : أي ــون الفرنس القان
بإسترابســبورج لســنة 1986م بشــأن جمعيــة Cigogle es.les المتخصصــة فــي أنشــطة الوســاطة 
للأمهــات البديــلت، حيــث جرمــت موضــوع انتســاب أي طفــل لمــرأة لــم تلــده، و نصــت علــى 
ــددت  ــي، وح ــات الفرنس ــاص بالعقوب ــام الخ ــن النظ ــم 345 / 4 ضم ــادة رق ــلل الم ــن خ ــك م ذل
العقوبــة علــى ذلــك بالســجن مــع الأشــغال الشــاقة، وذلــك مــا بيــن خمــس لعشــر ســنوات لجريمــة 

نســب طفــل إلــى غيــر امــرأة لــم تلــده)2).

إضافــة فــإن إخصــاب المــرأة بمنــي شــخص أجنبــي عنهــا يعــد عمليــة تزويــر فــي شــهادة 	 
الولية.

القانــون البريطانــي (المملكــة المتحــدة) : اتجــه إلــى تحريــم كافــة الإجــراءات التــي تتعلــق بهــذا 
الشــأن مــن ناحيــة التحضيــر أو التنفيــذ والمتعلــق بعمليــات تأجيــر الأرحــام، وذلــك إذا كان الغــرض 
الأساســي منــه وجــود دافــع مــادي، كمــا ينــدرج تحــت ذلــك كافــة الأعمــال التــي تتعلــق بالتحريــض 

أو التفــاق أو أن يتــم تقديــم المســاعدة أو الإعــلن)3).

القوانين الغربية المؤيدة لمسألة تأجير الأرحام :-

قــد انتشــرت فــي دول الغــرب وكالت خاصــة بتأجيــر الأرحــام وبيــع البويضــات والحيوانــات 
ــهد  ــي تش ــة، والت ــا الأمريكي ــة كاليفورني ــي ولي ــوس ف ــوس أنجل ــة ل ــي مدين ــةً ف ــة، وخاص المنوي
ــر  ــال الأنابيــب بــل فــي إطــار تأجي ازدحامــاً فــي مراكــز الإخصــاب، ليــس فقــط فــي مجــال أطف

ــل مــادي. الأرحــام وبائعــات البويضــات، إمــا متبرعــات أو بمقاب

بعــض مــن مــدن الوليــات المتحــدة الأمريكيــة : فمــن الوليــات المؤيــدة لفكــرة تأجيــر الأرحــام 
ــادا، وأركســونيس، لــوس أنجلــوس)، تعتبــر هــذه  ــة كنتاكــي، ونيويــورك، ونيف ــكا (ولي فــي أمري
ــم أن  ــي الإنجــاب، وله ــة ف ــم الرغب ــن لديه ــن الذي ــق للزوجي ــر الأرحــام حــق مطل ــات تأجي الولي
ــاعد  ــم يس ــز للعق ــورك مرك ــي نيوي ــئ ف ــد أنش ــم، وق ــكلة العق ــب لمش ــل مناس ــا كح ــؤوا إليه يلج

مرجع  الوضعي،  والقانون  الإسلمية  الشريعة  بين  مقارنة  دراسة  الأرحام  استئجار  الغندوقة،  الباحثة/ربيعة    (1(

سابق، ص67

)2)  د/شوقي زكريا الصالحي، التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلمية والقوانين الوضعية دراسة مقارنة، مرجع 

سابق، ص102

مرجع  الوضعي،  والقانون  الإسلمية  الشريعة  بين  مقارنة  دراسة  الأرحام  استئجار  الغندوقة،  الباحثة/ربيعة    (3(

سابق، ص68
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ــر الأرحــام)1). ــي تأجي ــن بالإنجــاب ف الراغبي

القانــون الإســباني : يعــد مــن أكثــر القوانيــن ازدهــاراً وإباحــةً بنشــاط التلقيــح الصناعــي، كمــا 
أنــه مــن أوائــل القوانيــن بأوروبــا والتــي أباحــت تلــك العمليــات)2).

تجريم فعل تأجير الأرحام في ذاته في القانون الإماراتي:

فــي حــال كــون الحيــوان المنــوي مــن الــزوج والبويضــة مــن الزوجــة وتــم التلقيــح خارجيــاً 
ــم  ــي ت ــل"، والت ــم البدي ــة الرح ــرأة الأخــرى "صاحب ــم الم ــي رح ــاً ف ــزرع فعلي ــم ال ــم يت ــه ل إل أن
تأجيــر رحمهــا بمقابــل إل أن التلقيــح لــم يتــم حقيقــةَ، أي هــل يمكــن تجريــم فعــل إقــدام المــرأة علــى 
ــاً لذلــك ل يوجــد  ــم يتــم زرع جنيــن فــي رحمهــا ؟، طبق ــو ل تأجيــر رحمهــا للغيــر بمقابــل حتــى ل
نــص بذلــك فــي قانــون العقوبــات ول قانــون المســؤولية الطبيــة ول قانــون المســاعدة الطبيــة علــى 
الإنجــاب، لذلــك يمكــن التوصيــة بضــرورة وضــع نــص يجُــرم فعــل الإقــدام علــى تأجيــر الأرحــام 
أو التفــاق علــى تأجيــر الأرحــام بيــن الــزوج والزوجــة والمــرأة صاحبــة الرحــم، حتــى لــو لــم يتــم 
زرع النطفــة أو الجنيــن فــي رحمهــا فعليــاً، وذلــك لخطــورة هــذا الفعــل فــي ذاتــه، مــن بــاب ســد 
الذرائــع، فــكان مــن بــاب أولــى أن يكــون هنــاك نــص صريــح مــن المشــرع الإماراتــي بتجريــم 
فعــل إقــدام المــرأة علــى تأجيــر رحمهــا للغيــر بمقابــل، حتــى لــو لــم يتــم زرع الجنيــن فــي رحمهــا 
بمجــرد القيــام بالأعمــال التحضيريــة مــع وجــود نيــة بتأجيــر الرحــم ودفــع المقابــل أو دون مقابــل 

كأن تكــون متطوعــة.

ــة الإجــراءات  ــرم كاف ــل هــذه الأعمــال كان مــن الضــروري وضــع نــص يجُ  ولخطــورة مث
التحضيريــة المتعلقــة بعمليــات تأجيــر الأرحــام فــي قانــون العقوبــات أو قانــون المســؤولية الطبيــة 
أو قانــون المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب، فلبــد مــن الأخــذ بالقاعــدة الخاصــة بســد الذرائــع التــي 

تمنــع المســلم شــيئاً مــن الحــلل الصريــح خشــيةً مــن الدخــول فــي الحــرام الصريــح.

ــال  ــع الأفع ــابه م ــك تتش ــي بذل ــان، وه ــد الإنس ــى جس ــدي عل ــة تع ــال الطبي ــد الأعم ــا تع كم
ــى  ــوم عل ــلف بينهــم يق ــى الســلمة الخاصــة بالجســد، ولكــن الخت ــداء عل ــم اعت ــي تعــد جرائ الت
أن تلــك الجرائــم تتعلــق بمصلحــة الشــخص حــول صيانــة جســده والحفــاظ علــى ســلمته، وبنــاء 
ــة وإن كانــت ترتبــط بجســد الإنســان إل أنهــا  ــك الأفعــال الطبي ــإن المشــرع يوضــح أن تل ــه ف علي
ــا،  ــا وعلجه ــا وهــي تشــخيص الأمــراض والكشــف عنه ــي جــاءت به ــة الت ــم تنحــز عــن الغاي ل
وذلــك لتخفيــف الآلم والشــفاء للمرضــى أو منــع حــدوث أمــراض أخــرى أيــاً كانــت، ولــم تشــكل 
اعتــداءً علــى ذلــك الحــق الــذي يقــوم القانــون بحمايتــه، وبنــاءً عليــه فــإن علــة التجريــم قــد انتفــت، 

)1)  الباحثة/ربيعة الغندوقة، مرجع سابق، ص66

)2)  د/شوقي زكريا الصالحي، مرجع سابق، ص109
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وبذلــك يعــد الفعــل مباحــاً، واختلفــت الآراء حــول الأســاس القانونــي الــذي يســتند إليــه تبريــر تلــك 
الأفعــال ولجــوء أطرافهــا إليهــا، أمــا عــن المســؤولية الجزائيــة فهــي عبــارة عــن التــزام قانونــي 
يتضمــن تحميــل أطــراف تلــك العمليــة العقــاب أو الجــزاء المناســب، وذلــك بســبب ارتكابهــم لفعــل 
ــة أو  ــريعات الجزائي ــا التش ــي حددته ــد الت ــة للقواع ــك مخالف ــكل ذل ــل، ويش ــن فع ــم ع أو امتناعه

ــة بــدون نــص قانونــي. الطبيــة ول مســؤولية جزائي

يمكــن القــول أن الــزوج و الزوجــة يســتحقان العقــاب فــي حالــة إذا كان فعــل تأجيــر الأرحــام 
ــم مــن خــلل التقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب بالمخالفــة لنــص المــادة (14) مــن  قــد ت
ــا  ــب عليه ــة)1)، والمعاق ــؤولية الطبي ــأن المس ــام 2016م بش ــم 4 لع ــادي رق ــون اتح ــوم بقان المرس
بموجــب المــادة (28) مــن القانــون ذاتــه، وبالإضافــة لمخالفــة لنــص المــادة (9) للقانــون المكمــل 
لــه قانــون المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب رقــم (7) لعــام 2019م والمعاقــب عليهــا بنــص المــادة 
)26))2) مــن ذات القانــون، حيــث أن أي خــروج عــن نــص المادتيــن لأي مــن الزوجيــن يعــد مخالفة 

للنــص القانونــي، وقــرر المشــرع الإماراتــي الجــزاء عليهــا، إل أن المشــرع الإماراتــي لــم ينــص 
علــى الشــروع فــي جريمــة التلقيــح الصناعــي المخالــف أو تأجيــر الأرحــام، و يتضــح لنــا أن الحــد 
الفاصــل بيــن مــا يعــده القانــون أمــراً مباحــاً أو أمــراً مجرمــاً هــو النتقــال مــن مرحلــة التحضيــر 
إلــى مرحلــة التنفيــذ، فلــو بــدأ الجانــي بتنفيــذ الفعــل إل أنــه قــد أوقــف أو خــاب لأســباب خارجــه 
عــن إرادتــه فهــذا يعــد شــروع ناقــص، وقــد يكــون شــروع تــام، وفــي الحالتيــن القصــد الجرمــي 
موجــود، وقــد تــم البــدء فــي التنفيــذ ولكــن لــم تتحقــق النتيجــة لأســباب خارجــه عــن إرادة الجانــي.

رأي الباحثة : 

أجــد أن المشــرع الإماراتــي وُفــق فــي أنــه جــاء فــي قانــون المســؤولية الطبيــة بصيغــة عامــة 
ــة  ــدد بقي ــاء وح ــة ج ــي الدول ــاب ف ــز الإخص ــص مراك ــون ترخي ــث أن قان ــص، حي دون تخصي
ــر  ــن أو لغي ــن أو المطلعي ــد مــن الباحثي ــدى العدي ــد يوجــد بعــض اللبــس ل ــه ق ــد أن الصــور، وأعتق
الباحثيــن أو القانونييــن حــول هــذه التقنيــات كمــا راودنــي ذلــك اللبــس فــي بدايــة البحــث، نتيجــة أن 
المرســوم بقانــون رقــم (4) لعــام 2016م قــد تــرك العديــد مــن الأمــور إلــى القانــون التحــادي رقــم 
)11) لعــام 2008م وهــذا هــو عيــن الصــواب الــذي اتبعــه المشــرع الإماراتــي، إذ أن المنظومــة 

التشــريعية فــي كل دولــة يجــب أن تكــون وحــدة واحــدة متكاملــة تكمــل بعضهــا بعضــاً.

)1)  المادة (14) على أنه : "ل يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إل من 

الزوجين، وبناء على موافقتهما على ذلك كتابة، وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما".

يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن سنتين ول تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي ل تقل عن (500,000) ألف   (2(

درهم ول تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
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 وبمــا أن القانــون التحــادي رقــم (11) لســنة 2008م كان نافــذاً وســارياً وقــت صــدور 
ــأل يتعــرض القانــون  المرســوم بقانــون رقــم (4) لســنة 2016م، فــإن أصــول التشــريع تقضــي ب
ــا إذا كان  ــة م ــي حال ــت صــدوره، إل ف ــذ وق ــون الناف ــا القان ــي ينظمه ــذات المســائل الت الأحــدث ل
القانــون الأحــدث يتولــى تعديــل القانــون الأقــدم، وذلــك منعــاً مــن تضــارب القوانيــن أو تنظيــم ذات 

ــى نحــو مختلــف. ــر مــن قانــون عل المســألة بموجــب أكث

ــي  ــز الإخصــاب ف ــص مراك ــون ترخي ــي قان ــد ألغ ــخ 19 / ديســمبر/2019 ق ــه وبتاري  إل أن
الدولــة بصــدور مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم (7) فــي شــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب، 
والــذي تــم اســتحداثه بنصــوص قانونيــة جديــدة لــم يتناولهــا القانــون الســابق بالكيفيــة التــي تناولهــا 
القانــون الجديــد حــول ضوابــط وشــروط إجــراء تقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب، حيــث 
ــات  ــن تقني ــة م ــد إجــراء أي تقني ــة عن ــز الطبي ــزام المراك ــى ضــرورة الت ــد عل ــون وأك جــاء القان
المســاعدة علــى الإنجــاب بشــروط تــم تحديدهــا فــي المــادة (13 / 1) بأربــع حــالت يجــب فيهــا 
إتــلف البويضــات الملقحــة التــي لــم يتــم زرعهــا فــي الزوجــة، وهــي: وفــاة أحــد الزوجيــن، انتهــاء 
العلقــة الزوجيــة (بالطــلق)، طلــب الزوجيــن الإتــلف، انتهــاء مــدة الحفــظ دون طلــب التمديــد 
مــن الزوجيــن، علــى عكــس القانــون الســابق والــذي تنــاول هــذه الضوابــط بحالتيــن فقــط عنــد وفــاة 

أحــد الزوجيــن أو بالطــلق.

 كمــا نــص قانــون المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب فــي المــادة (13 / 2) وبيـّـن حالتيــن يجــب 
علــى المركــز فيهمــا إتــلف البويضــات غيــر الملقحــة والحيوانــات المنويــة المجمــدة، وهــي: عنــد 
طلــب ذوي الشــأن (الزوجيــن) الإتــلف، وعنــد انتهاء مــدة الحفــظ دون طلب التمديد مــن الزوجين، 
بخــلف القانــون القديــم الــذي جــاء بحالــة واحــدة فقــط، وهــي: بنــاء علــى طلــب الزوجيــن، ثــم قــرر 
المشــرع جــزاءً جنائيــاً لمخالفــة ذلــك بموجــب المــادة (27) مــن قانــون المســاعدة الطبيــة بقولــه: 
"يعاقــب بالحبــس مــدة ل تقــل عــن ســنة وبالغرامــة التــي ل تقــل 300 ألــف درهــم ول تزيــد عــن 

500 ألــف درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن".

 ومـن وجهـة نظـري كباحثـة أن القواعـد العامـة للتجريـم بقانـون العقوبـات الإماراتـي تتوقـف 
علـى مـدى خضـوع أي مسـألة للشـرعية الجنائية أو الجزائيـة، والعقاب متوقف على نص المشـرع 
الصريـح عليهـا، وبمـا أنـه ل يوجـد نـص صريـح فـي قانـون العقوبـات يتحـدث عـن جريمـة تأجير 
الأرحـام، فهـي بالتالـي ل تخضـع للقواعد العامـة للتجريم والعقاب وفق قانـون العقوبات، ول يكتفي 
الأخـذ بهـا كونهـا تعتبـر جريمـة خاصـة وبحاجـة لنـص صريـح يجرمهـا، حيـث أن هنالـك قصـور 
فـي التشـريع بالنسـبة لهـذه المسـألة، وكمـا تناولنـاه سـابقاً بأنـه متعلـق بالقصـد الجنائـي فـي تأجيـر 
الأرحـام، فيكتفـي فـي ذلـك نـص قانـون المسـؤولية الطبيـة فيمـا يخـص التلقيـح الصناعـي وقانـون 

المسـاعدة الطبيـة علـى الإنجـاب علـى تجريـم هـذا الفعل فـي ذاته. 
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كمــا أن القانــون الصــادر الأخيــر وفــق فــي عــدة جوانب قــد أغفل عنهــا قانون ترخيــص مراكز 
الإخصــاب فــي الدولــة مــن عــدة نواحــي منهــا: مســألة تحديــد ضوابــط والتزامــات الأطــراف ذوي 
الشــأن والمراكــز والعامليــن بهــا، وإجــراءات حفــظ وإتــلف البويضــات والحيوانــات المنويــة، كمــا 
أنــه راعــى مســألة العقوبــات، وجــاء مضاعفــاً لهــا وبالتحديــد الغرامــات، ومــن يــرى أن العقوبــات 
مبالــغ بهــا ل يعــي خطــورة الأمــر، ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار ســلبية علــى المجتمــع فــي الوقــت 

الحالــي، وفي المســتقبل. 

ــه بعــض  ــد تخلل ــى الإنجــاب ق ــة عل ــون المســاعدة الطبي ــث أن مــن وجهــة نظــري أن قان حي
النقــص، وكان مــن الضــروري أن يتصــدى المشــرع لهــذا النقــص، وأن يكــون أكثــر دقــة فــي ذكــره 
لمصطلــح "تأجيــر الأرحــام" بشــكل صريــح، وأن يتنــاول مســألة الشــروع فــي التقنيــات المســاعدة 
الطبيــة علــى الإنجــاب، وأن يجرمهــا بنــص واضــح وصريــح، حيــث أن هــدف القانــون هــو تنظيــم 
مزاولــة العمــل فــي مهنــة الطــب، وبالتحديــد مجــال تقنيــة المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب، وحماية 
أفــراد المجتمــع مــن الممارســات المغلوطــة وغيــر القانونيــة، مــع ضمــان اســتخدام العلــم الحديــث، 

وتســخير الوســائل الحديثــة فــي تشــخيص الأمــراض وعلجهــا بمــا يتفــق مــع التشــريع والقانــون.

الخاتمة:

انتهت الباحثة من دراسة موضوع البحث إلى جملة نتائج وتوصيات وهي:

أولاً- النتـــــائــــج : 

ــاً، إن تــم . 1  إن إجــراء تقنيــة التلقيــح الصناعــي الداخلــي والخارجــي مبــاح شــرعاً وقانون
ــع  ــا، م ــى إجراءه ــا عل ــر وبموافقتهم ــرف آخ ــل ط ــن دون تدخ ــن الزوجي ــا بي إجراؤه
مراعــاة ضوابــط وجــود رابطــة الزوجيــة بينهمــا حينهــا، والدقــة فــي إجرائهــا حتــى ل 
ــة  ــاذ كاف ــد نف ــة بع ــك العملي ــي الأنســاب، وأن يكــون اللجــوء لتل ــلط ف ــاك اخت يكــون هن

ــم. وســائل معالجــة العق

التلقيــح الصناعــي بتدخــل غيــر الزوجيــن (طــرف ثالــث أجنبــي) محــرم شــرعاً، وبمــا أن . 2
الإســلم جــاء و منــع التبنــي حتــى ل ينُســب شــخص إلــى غيــر أبيــه، فهــذا الأمــر واضــح 
بالنســبة للإنجــاب عــن طريــق التلقيــح الصناعــي بتدخــل الغيــر، حيــث أن بهــا مخالفــة 
لأوامــر ౫ಋ عــز وجــل، التأكيــد علــى حظــر جميــع حــالت إجــراء عمليــة التخصيــب أو 
الــزرع إل بيــن زوجيــن فــي علقــة زوجيــة قائمــة وبحضورهمــا، كمــا لــو كانــت زوجــة 

أخــرى للــزوج. 

إن تأجيــر الأرحــام بكافــة صــوره محرمــة لمــا يترتــب عليهــا أمــور تقشــعر لهــا الأبــدان، . 3
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ــن  ــزء م ــاره ج ــم لಋ باعتب ــة الرح ــو أن ملكي ــا ه ــبب تحريمه ــول، وس ــا العق ــل له وتذه
ــك، و أن الرحــم ليــس محــلً  جســد الإنســان، ول يجــوز تصــرف الشــخص فيمــا ل يمل
للتعاقــد عليــه أيــاً كان، بالإضافــة إلــى أن إباحــة تأجيــر الأرحــام قــد يــؤدي إلــى اختــلط 
بالأنســاب، وهــو أمــر مؤكــد بشــهادة الأطبــاء والمتخصصيــن بذلــك، وبنــص الأحاديــث 
النبويــة الشــريفة " الولــد للفــراش " وهــي إحــدى المشــكلت التــي وجــدت عنــد البحــث 
ــن  ــب الأب أو م ــن جان ــود ســواء م ــد نســب المول ــي الموضــوع الخــلف بشــأن تحدي ف
جانــب الأم، كمــا أن تأجيــر الأرحــام فيــه تعــدد لمفهــوم الأمومــة لوجــود أميــن (أم بالرحــم 
وأم بالبويضــة) و تكــون هنــاك حيــرة للمولــود حــول مــن تكــون الأم، وضياعــه بطريقــة 

ل ذنــب لــه فيهــا.

بعــد الدراســة والتحليــل تبيــن لنــا عــدم تطابــق أركان جريمــة الزنــا علــى عمليــة تأجيــر . 4
الأرحــام علــى الرغــم مــن اختــلف وجهــة نظــر بعــض الفقــه فيهــا، وذلــك بســبب عــدم 
توافــر الركــن المــادي وهــو التصــال الجنســي الكامــل، ولكنهــا قــد تصــف هــذه العمليــة 

غيــر المشــروعة بشــبهة الزنــا إل أنهــا ليســت زنــا بالمعنــى الدقيــق.

إن فعــل تأجيــر الأرحــام هــو مــن الأفعــال التــي يمكــن أن تشــكل تهديــداً اجتماعيــاً للقيــم . 5
الراســخة فــي المجتمعــات العربيــة والإســلمية، ويتعــارض مــع وظيفــة الأمومــة للمــرأة.

القانــون الإماراتــي ل يعاقــب علــى الشــروع فــي عمليــات التلقيــح الصناعــي التــي . 6
ــة أو رحــم مســتأجرة، كمــا أنــه ل عقــاب علــى الــزوج  ــم باســتعمال رحــم امــرأة بديل تت
ــة فــي  ــة زرع النطف ــم عملي ــم تت ــة الرحــم "المســتأجرة"، إذا ل والزوجــة والمــرأة صاحب

ــا. رحمه

ــة، يجــرم . 7 ــون المســؤولية الطبي ــادي ول قان ــات التح ــون العقوب ــي قان ــص ف ــد ن ل يوج
ــي رحــم المســتأجرة. ــة ف ــة زرع النطف ــم عملي ــم تت ــو ل ــه، ول ــي ذات ــر الأرحــام ف فعــل تأجي

لأهميــة هــذا الموضــوع قــد نــص المشــرع الإماراتــي بالقانــون رقــم (7) لعــام 2019م . 8
بشــأن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب الإجــراءات والضوابــط الطبيــة المعتمــدة لإجــراء 

عمليــة التلقيــح الصناعــي بغيــر الطريقــة الطبيعيــة.

ثانياً- التوصيــــــات :

علــى بعــض التشــريعات الوضعيــة العربيــة التدخــل لتنظيــم بعــض المســائل المثــارة حالياً . 1
ــاب  ــى الإنج ــاعدة عل ــات المس ــبة للتقني ــةً بالنس ــة، خاص ــة و واضح ــوص صريح بنص
بأنواعهــا، مــع مراعــاة الخطــورة التــي قــد تترتــب عليهــا - بالرغــم مــن وجــود طــرق 

صناعيــة طبيــة آمنــة فيهــا - مــن اختــلط الأنســاب.
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تعديــل المرســوم بقانــون المســؤولية الطبيــة رقــم 4 لســنة 2016م، حيــث لــم يتنــاول زرع . 2
الجنيــن المستنســخ داخــل رحــم المــرأة ليكمــل المراحــل الخاصــة بنمــوه داخلهــا.

ــة الإمــارات فــرض الرقابــة علــى كافــة المراكــز الطبيــة . 3 علــى وزارة الصحــة فــي دول
ــة  ــات المتعلق ــى الدرج ــي أعل ــة ف ــة الطبي ــن الخدم ــرض م ــق الغ ــفيات؛ لتحقي والمستش
بجودتهــا، علــى أن تكــون الرقابــة صارمــة وشــديدة علــى المراكــز التــي تعمــل فــي مجــال 

التقنيــات المســاعدة علــى الإنجــاب.

نوصــي المشــرع الإماراتــي بضــرورة وضــع نــص يجُــرم كافــة الإجــراءات التحضيريــة . 4
المتعلقــة بعمليــات تأجيــر الأرحــام أو التفــاق علــى تأجيــر الأرحــام بيــن الــزوج والزوجة 
والمــرأة صاحبــة الرحــم، حتــى ولــو لــم يتــم زرع النطفــة أو الجنيــن فــي رحمهــا، 
ــط المنصــوص  ــف للضواب ــح الصناعــي المخال ــي التلقي ــة للشــروع ف ــص عقوب وتخصي

عليهــا، وذلــك لخطــورة هــذا الفعــل فــي ذاتــه.

نوصــي المشــرع الإماراتــي بالنــص صراحــةً علــى مصطلــح تأجيــر الأرحــام؛ لمنــع مــن . 5
وقــوع أي لبــس أو غمــوض حــول هــذه المســألة الخطــرة.

ــذي . 6 ــح الصناعــي، وال ــي التلقي ــم الشــروع ف ــي بتجري نوصــي بتدخــل المشــرع الإمارات
ــر الرحــام. ــارب فعــل تأجي يق
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Abstract:

There has been a fast-growing development in human conception, 
particularly the use of Assisted Reproductive Technology (ART) in the 
last decades. ART today is used for several objectives. It is used for the 
manipulation of the human genome. It is equally employed for baby gender 
selection or getting children without sexual intercourse. ART posed serious 
questions among Muslim scholars, as it raised issues regarding the negative 
and positive consequences of such procedures. These medical advances are 
not without risks and require thoughtful study and examination for it is linked 
directly to the existence of the human being.

The other form of ART that has been increasingly used to help the woman 
who cannot conceive is ”Surrogacy“. Many couples opt for it to resolve 
infertility, but how legitimate is this process? What are the opinions of 
Islamic scholars, legislations, and the UAE laws about surrogacy, especially 
from criminal point of view? What is the connection between surrogacy and 
in vitro fertilization? In fact, the UAE legislation does not explicitly use the 
term surrogacy, and it describes the procedure as a form of in vitro fertilization 
which contravenes the conditions of medical liability under federal laws.

Keywords: Assistive technologies, surrogate mother, biological mother, 
replacement mother, surrogacy, in vitro fertilization.


